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مع تذبذب معدلات النمو من 6.7 ٪ في عام 2006 إلى 1.5 ٪ في عام  2007إلى نحو 9.5 ٪ في عام 2008 ، والذي يعكس بشكل 
رئيسي ديناميات قطاع النفط ، فقد أظهر العراق مؤشرات واضحة لاقتصاد غير مستقر وضعيف أمام الظروف المعاكسة للسوق الدولية، 

وأنه عرضة للتضخم  وتناقص الموارد اللازمة للاستثمار.  79لقد استمرت مساهمات القطاع العام في النمو على مدى السنوات الماضية في 
تكوين الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والذي يشكل نحو 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 85 ٪ من عائدات الموازنة. وقد 

أدى الانخفاض في أسعار النفط العالمية إلى عجز في الموازنة التقديرية إلى نسبة تصل إلى 27% في عام 2009 80؛ والطاقة الإنتاجية غير 
قادرة على تعويض انخفاض الأسعار من 113 دولار / برميل في يوليو 2008 دولار إلى 34.7 / للبرميل في بداية عام 81.2009 وكمية 

النفط المزمع تصديرها والبالغة 2 مليون برميل يوميا لم تتحقق بحلول منتصف العام،82 ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض كبير للإنتاج في 
 كركوك والبصرة وإلى الصعوبات التقنية الرئيسية التي تواجهها الصناعة الاستخراجية بشكل عام. 

ومن أجل التغلب على هذا الاختلال الكبير في التوازن المالي، تبذل حكومة العراق جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي 
يتضمن ترتيبات جديدة للحصول على مبلغ قيمته 5.53 مليار دولار أمريكي )أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الحصة العراقية( يُدفع على ثلاثة 
أقساط خلال خمس سنوات. ومع أن المفاوضات جارية حتى منتصف أكتوبر القادم، فإن معايير الأداء لهذه الترتيبات تشمل احتواء التضخم 

من خلال سياسة نقدية صارمة، ومواصلة إصلاح القطاع المصرفي، وإدارة المال العام. ولم تأتِ المعايير على ذكر الإعانات في الوقت 
الحاضر، أو على نظام التوزيع العام بشكل صريح، بل كان التركيز على مواصلة الإصلاحات الهيكلية.83 ومع ذلك، فإن خطاب النوايا 

من الحكومة العراقية لصندوق النقد الدولي قبل المفاوضات لا يذكر استهداف نظام التوزيع العام. ولذلك، يتوجب إجراء تقييم شامل للآثار 
 المترتبة على نظام التوزيع العام بخصوص الفقر وسوء التغذية. 

لقد ثبتت فعالية السياسات النقدية الصارمة التي فرضتها الترتيبات الاحتياطية السابقة ، والتي أبرمت لدعم برنامج تخفيف أعباء الديون، في 
احتواء التضخم في حال عدم وجود أدوات أخرى لتحقيق استقرار في الأسعار، ولكن التقديرات السلبية للدينار العراقي واستمرار ارتفاع 

 معدل الفائدة قد أدت إلى تباطؤ النمو، وشجعت على التزايد المتسارع في حجم الواردات وإلى محدودية الفرص المتاحة للاستثمار الخاص.
      

الافتراضات المتفائلة بشأن تسريع وتيرة النمو، والتي تضع في اعتبارها تصدير النفط بكميات تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 
2012 ، و 4مليون برميل يوميا بحلول عام 2014 ، قد لا تكون واقعية إلا إذا تم تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع ذلك، فالتدفق 

الهائل لرؤوس الأموال لتطوير حقول النفط غير مؤكد في غياب التدخلات الواضحة في عملية إصلاح إدارة الموارد النفطية. ولا زالت 
مجموعة التشريعات، بما في ذلك قانون النفط والغاز ونظام تقاسم العائدات، تنتظر التوافق السياسي والدعم الجماهيري.

الأسباب المباشرة والضمنية والرئيسية 1.11
السبب المباشر: السبب المباشر لتذبذب النمو وعدم كفاية الإيرادات العامة هو الاعتماد الكبير على النفط، وتقلب أسعاره، والقيود على الإنتاج 
والقدرة التصديرية، مما يحد من قدرة العراق على زيادة صادراته من أجل الحصول على عائدات كافية لتوفير مظلة مالية من شأنها التخفيف 

من آثار تقلبات الأسعار الدولية على الاستقرار المالي. إن الأسباب وراء تذبذب النمو وعدم الاستقرار وعدم كفاية العائدات العامة لتغطية 
التكاليف الانتقالية هي: ضعف البنية التحتية وإدارة النفط والغاز والمياه والموارد الأرضية في العراق بسبب انعدام الأمن والألغام الأرضية 
والمتفجرات والتلوث بفعل مخلفات الحرب، وعدم كفاية التشريعات, والتكنولوجيا القديمة الموروثة، نظرا للعقوبات الاقتصادية الشاملة التي 

فُرضت على العراق لمدة عقد من الزمن.

  
السبب الضمني : السبب الضمني للنمو الاقتصادي غير المستدام هو عدم الاستقرار السياسي إلى جانب عدم وجود رؤية لإصلاحات جذرية، 

مما يقلل من قدرة الدولة على السيطرة على الميزانية وتحويلها إلى أدوات فعالة للتنمية والاستثمار في مجال تقديم الخدمات وتوسيع نطاق 
القطاع الخاص؛ كما أن عملية جمع البيانات لرصد وقياس التقدم المحرز في النمو الاقتصادي وفقا لأفضل الممارسات المعترف بها دوليا 

 ضعيفة.
   

السبب الرئيسي : لقد أدت البيئة والظروف المناخية المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد العراقي إلى مخرجات زراعة دون المستوى الأمثل، 
وفي الوقت نفسه فقد أدت عملية  إساءة استخدام موارد الغاز، التي تُهدر حاليا وتسبب درجة عالية من التلوث وتدهور المناخ، إلى تقليل 

الفرص اللازمة لتعزيز الطاقة الإنتاجية ومصادر النمو البديلة. ويشكل عدم وجود سياسة زراعية عائقا أمام التنمية الزراعية، الأمر الذي 
يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي من أجل خلق بيئة مواتية للتنمية الزراعية. لقد خفّضت 

الإعانات الكبيرة لدعم الأنشطة الاقتصادية الحكومية غير القادرة على المنافسة والاعتماد على النفط من الأموال المخصصة لتنمية القطاعات 
غير النفطية. وفي الوقت ذاته، فإن المغالاة في سعر الصرف وانخفاض الرسوم الجمركية قد شجع على زيادة سريعة في حجم الواردات.  

في هذا السياق، ليس هنالك إلا مجال بسيط أمام التوسع في الإنتاجية   الوطنية للمنافسة حتى في السوق المحلية. وعلى الرغم من أن 
الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة يمكن لها أن تجتذب استثمارات القطاع الخاص في العراق، إلا أن المشكلة هي غياب الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص وعدم وجود أساس قانوني أو مؤسسي لجعل هذا الأمر ممكنا.

2.1 الجهات الفاعلة والفجوات في القدرات
79	 مراجعات الصندوق الدولي الدورية للاتفاقات الاحتياطية، المذكرات المشتركة للسياسات الاقتصادية والمالية، وزارة والبنك المركزي العراقي؛ الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، 

تقرير الحسابات الوطني.
80	 مراجعات الصندوق الدولي الدورية للاتفاقات الاحتياطية، المذكرات المشتركة للسياسات الاقتصادية والمالية، وزارة والبنك المركزي العراقي؛ الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، 

تقرير الحسابات الوطني.
81	 اسعار منظمة الابيك للعراق، وزارة النفط

82	 تقرير تنفيذ الميزانية، وزارة المالية
83	 لن يُعرف مؤشر الأداء النهائي إلا بعد الانتهاء من المفاوضات. لكن المؤشرات الواردة في النص قد تم تأكيدها من قِبل الوفد العراقي
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لم تتمكن حكومة العراق، وهي تواجه تقلب الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، من تحديد أولويات الإنفاق واستعادة 
المزايا النسبية لهذا البلد في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. وخلافا للفهم السائد، فإن عائدات النفط لا توفر الأموال الكافية للميزانية، 

والتي تعاني من العجز في الوقت الحاضر. الإدارة الحالية للموارد، التي لها حصة الأسد في الإنفاق الحكومي، مخصصة للاستهلاك بدلا 
من التنمية، وهذا ما يفسر إلى حد كبير عدم كفاية العائدات. لقد تم تأجيل كلٍ من الإصلاحات الهيكلية التي لا تحظى بشعبية، كإعادة الهيكلة 
الشاملة والخصخصة الجزئية للشركات المملوكة للدولة، والمراجعة المستمرة لإعانات نظام التوزيع العام )وهو نظام توزيع الغذاء الدولي 

العراقي وأكبر شبكة للأمان الاجتماعي(، وتحرير الأسعار و إعادة التنظيم الجذرية للقطاع العام لتحسين الميزانيات التشغيلية. لقد تم تأجيلها 
جميعا بسبب قلة الخبرة وضعف القدرة على التخطيط على المستويين المحلي والمركزي. لقد اتسمت فعاليات الحكومة منخفضة الأداء على 

مدى السنوات الأخيرة بعدم القدرة على خلق توازن بين تمويل الاحتياجات الفورية والأهداف الإنمائية طويلة الأجل، فضلا عن محدودية 
القدرة على توجيه الدعم الخارجي نحو التدخلات الإستراتيجية. 

لقد أدى غياب الحوار الاجتماعي، إلى جانب عوامل أخرى،  بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات والمشاركة المباشرة للشركاء 
الاجتماعيين في مجال السياسات وعملية صنع القرار إلى عدم كفاية المشاركة الاقتصادية والتمثيل، والتي أدت بدورها إلى ضعف في تطور 

السوق، ونقص في الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات، ومحدودية الاستثمار الخاص ، وتقلص فرص العمل في الاقتصاد غير التابع 
 للدولة.

لقد أبقى إعادة توزيع النمو غير الموجه على حالة الفقر والإقصاء، وستظل احتمالات حالة اللااستدامة قائمة على المدى الطويل ما لم يحدث 
تحول كبير في السياسات الحكومية وقدراتها. ومع أن التفاوت وعدم المساواة لا زالت قليلة في العراق، إلا أن الدخل متدن،84 مما يعني أن 

الاستثمار متواضع.  وبدلا من استخدام عائدات الحكومة للحد من الفقر، فإن التمويل غير موجه وعادة ما يُصرف بطريقة غير مناسبة. تصل 
 نسبة الفقر إلى 23 ٪ عندما تكون تكاليف الحماية الاجتماعية مرتفعة جدا، وهذا دليل على هذه الحقيقة.

من أجل أيجاد مصادر إضافية للميزانية لمواصلة دعم برامج التنمية، حاولت حكومة العراق وضع نظام ضريبي متعدد المصادر، لكن 
اقتطاع ضرائب منخفضة وضعف سلطة إنفاذ تحصيل الإيرادات أبقى الضغط على أموال النفط لتغطية كلفة جميع الاستثمارات العامة 

والتشغيلية.

 2. مخرجات اقتصادية غير متنوعة وقطاع خاص مقموع 
بالرغم من تسجيل معدل نمو مستمر في الناتج المحلي الإجمالي للبلد يتراوح في المتوسط من 5% إلى 7 % منذ عام 2005 ، فإن الاقتصاد 
غير النفطي )كالزراعة ، وهي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط( لا يزال محدودا ، ومساهمتها في إيرادات الميزانية 

تكاد لا تذكر. وفي الوقت نفسه، فإن مشاركة القطاع الخاص في واردات الوقود منذ عام 2007 التي تم تشريعها لم تُترجم إلى مشاركة كبيرة 
 من الشركات الخاصة نظرا للفساد الكبير والبيروقراطية الثقيلة والافتقار إلى رأس المال.85 

الأهم من ذلك، فإن الافتقار المزمن للأمن والاستقرار السياسي والقدرة على التنبؤ والشفافية،86 وغياب الدعم الحكومي قد أدى إلى أن تُغلق 
أكثر من 20,000 شركة من الشركات الخاصة أبوابها،87لأنها غير قادرة على البقاء في ظل مجتمعات غير مستقرة وعلى منافسة الواردات 
الرخيصة والشركات المملوكة للدولة والمدعومة دعما كبيرا.88 لم يستطع المبلغ الذي زاد عن بليون دولار الذي خصصته مصارف الدولة 
للإقراض ووضعته تحت تصرف اثنتين من الوزارات الرئيسية – وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والصناعة والمعادن – من أن 

يُحدث التوسع المنشود لمؤسسات القطاع الخاص بسبب الغياب التام للخدمات المالية وغير المالية التي يحتاجها أصحاب العمل ممن يفتقرون 
 إلى الخبرة، وبالتالي لم يخلق الزيادة المتوقعة في فرص العمل.89 

محدودية الاستثمارات العامة في القطاعات الإنتاجية، فضلا عن إمدادات الكهرباء غير المستعادة أو غير المنتظمة، وضعف البنية التحتية 
والسياسات التجارية غير الكفؤة قد قللت على الدوام من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاعات غير النفطية وتدفق رأس المال. لقد 

فضل معظم أصحاب الشركات الخاصة تحويل استثماراتهم إلى خارج العراق. جدير بالذكر أن حوالي 20 ٪ من نفقات الميزانية مخصصة 
للاستثمار العام. وعلى الرغم من الارتفاع في القيمة المطلقة، إلا أنه لم يخلق بيئة مواتية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص نظرا لعدم وجود 

 شراكات بين القطاعين العام والخاص، ونظرا لعدم شفافية إجراءات المشتريات العامة. 

يعتبر القطاع الزراعي مصدر الرزق الرئيسي لمعظم الفقراء والجياع ويوفر الجزء الاكبر من فرص العمل لسكان الريف. وتضيف علاقات 
المد والجزر القوية بين الزراعة والقطاع الريفي وغيره من القطاعات الافتصادية حافزا آخر للنمو وكسب الرزق. لقد انهار القطاع الزراعي 

نتيجة للعقوبات والعنف وضعف الموارد الطبيعية وسوء الإدارة وضعف البنية التحتية وعدم الحصول على الخدمات الأساسية والجفاف 
والمدخلات القليلة. ثمة خدمات أساسية غير متوفرة حاليا وتشمل المياه والبنية الأساسية للري ومحاصيل مقاومة للجفاف وخدمات الإرشاد. 

وتستهلك الزراعة والثروة الحيوانية حاليا 78 % من إجمالي استخدام العراق للمياه.90 ويُعتبر الاستثمار في توفير الخدمات الأساسية للمناطق 
84	 وفقا للجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات/مكتب إحصاءات إقليم كردستان بشأن تقييم البنك الدولي للفقر )مسودة حزيران 2009(، عدم المساواة في العراق منخفضة. تصل النفقات 

الاستهلاكية للأكثر فقرا في العراق إلى %4.
85	 يمكن لمشاركة القطاع الخاص في استيراد الوقود أن تخلق فرص عمل من خلال الاستيراد والتوزيع والمواصلات، وتفسح المجال أمام أنشطة أخرى  ذات صلة.

86	 وفقا للبنك الدولي »ممارسة أنشطة الأعمال 2010 : إلا صلاح في الأوقات الصعبة” ، احتل العراق المرتبة 139 من أصل 183 في إنفاذ العقود، والمرتبة 119 من أصل 183 في حماية 
المستثمرين

87	 جمعية رجال الأعمال العراقية ؛ اتحاد الصناعات العراقي. هذا التقدير يستند إلى عدد من الشركات تم حذفها من نظام الضمان الاجتماعي في عام 2003 لأنها لا تدفع اشتراكاتها.
88	 هذه إحدى النتائج الرئيسية لتقييم احتياجات القطاع الخاص الذي  أجرته فرقة العمل من أجل الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع جمعيات  القطاع الخاص )يوليو 2003 ( يحدد هذا التقرير ثلاثة 
من العقبات الرئيسية التي تعترض القطاع الخاص. الأول ، هو غياب المنافسة نظرا لوجود 192 من المؤسسات المملوكة للدولة والتي توظف ما يقارب 680،000 عامل. الثاني:  انخفاض الرسوم الجمركية 

التي أدخلها اتفاق السلام الشامل في عام 2003 مما أدى إلى إغراق الأسواق المحلية بالواردات الرخيصة في جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء النفط والبتروكيماويات ومواد البناء. الثالث: الأمن.
89	 التقييم المقدم إلى وزارة المالية عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والمعادن.

90	 الري في منطقة الشرق الأوسط بالأرقام، مسح قاعدة بيانات الإحصاءات المائية 2008 ،تقرير منظمة الأغذية والزراعة للمياه 34
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 الريفية أمرا بالغ الأهمية من أجل التخفيف من تهديد سبل المعيشة، ومن أجل زيادة الإنتاجية. 

العراق بلد لديه قدرات استثنائية في السياحة الثقافية، وقد ازدهرت فيه بالفعل السياحة الدينية، الداخلية منها والدولية.91 لذلك فإن تطوير البنية 
الأساسية والموارد البشرية من شأنه تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد.

 1.2 الأسباب المباشرة والضمنية والرئيسية 

السبب المباشر : أدت السياسات النقدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم إلى المغالاة في تقدير قيمة سعر الصرف، وتضاؤل فرص 
الحصول على الخدمات المالية ورأس المال والائتمان لشركات القطاع الخاص المحلية.92 وقد فضّلت هذه السياسات الواردات على السلع 

والخدمات عالية الكلفة وغير القادرة على المنافسة العائدة للمنتجين المحليين. لقد أدى الجفاف الذي حدث مؤخرا، بالإضافة إلى سوء إدارة 
 المياه، والافتقار إلى التقنيات الزراعية الحديثة، وسوء نوعية المدخلات إلى انخفاض الإنتاجية وتهديد سبل المعيشة في الريف. 

السبب الضمني : أدى دعم الغذاء المستمر من خلال نظام التوزيع العام غير الموجه إلى إعاقة جهود رجال الإعمال المحليين لتوسيع تجهيز 
الأغذية والمبيعات في السوق العراقية، وأبقى على الإنتاج الزراعي المحلي للسلع مثل )السكر ودقيق القمح والأرز( في مستويات منخفضة 
غير مقبولة. يفتقر المزارعون إلى الخبرة اللازمة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة في الزراعة، كما تفتقر الحكومة إلى القدرة على ضمان 

حسن إدارة الموارد الطبيعية والتخفيف من آثار تدهور البيئة )بما في ذلك تغير المناخ(، وأنها لم تستثمر بشكل كاف في مجال الزراعة 
وإدارة الموارد المائية وحفظ التربة والمياه وآليات السيطرة على الفيضانات ودعم البنية التحتية )الطرق في المناطق الريفية والاتصالات 

 والكهرباء( 

السبب الرئيسي : البيئة التنظيمية ليست مواتية لبناء المنشآت الخاصة. قبل ثلاثين عاما، عندما كان العراق مثقلا بالأجهزة البيروقراطية، كان 
للبلاد اقتصاد أكثر تنوعا ويلبي الطلبات الداخلية والخارجية على حد سواء. ومع ذلك، فقد تعطلت البنية السابقة عام 2003 وبالتالي، فإن 

الطلبات الداخلية لا زالت موجودة، لكنها تُستورد من الخارج لأنها أرخص سعرا. أما في ما يتعلق بالصادرات، فقد فَقَدَ العراق ميزته النسبية 
بسبب عدم الكفاءة الإنتاجية. وفي هذا السياق، فإن بناء نظام سوقي المنحى يتطلب وجود حكومة وظيفية. ويُعتبر ارتفاع البيروقراطية في 

وجه بدء الأعمال التجارية )احتل العراق المرتبة 152 من أصل 181 دولة من حيث سهولة ممارسة الأنشطة التجارية(93 وعدم وجود إعفاء 
ضريبي لفترة محددة )بخلاف الاستثمارات الكبيرة التي تتمتع بـ 10 سنوات من الإعفاء الضريبي( وغيرها من الامتيازات التي يمنحها 

القانون رقم 2006/13 لكبار المستثمرين مسؤولا أيضا عن وجود بيئة غير مواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويؤدي الافتقار العام 
للاتساق التشريعي والمؤسسي إلى تنمية القطاع الخاص إما خارج الإطار التنظيمي المشترك، أو أن يتعطل إلى حد كبير نتيجة لعدم قدرة 

الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على وضع قوانين مناسبة أو هيئات أو أنظمة يمكن من خلالها البدء بالتجارة وممارستها.

2.2 الجهات الفاعلة والثغرات في القدرات

 

 لم يترجم الدعم لتوسيع مشاركة القطاع الخاص إلى خطة استراتيجية لتنمية القطاع الخاص تلبي احتياجات المشاريع الخاصة وتنمية السوق. 

من بين أمور أخرى، ليس هنالك اتجاه استراتيجي لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر بالغ الأهمية للتأسيس لتفاعل بناء بين 
 الحكومة وأصحاب المشاريع الخاصة في العراق لما له من أثر هام في إيجاد فرص العمل وبيئة مواتية للأعمال. 

تفتقر الحكومة إلى القدرة المؤسسية لإدارة الأصول العامة بشكل فعال لإعادة هيكلة أكثر من 192 شركة من الشركات المملوكة للدولة. 
ويتطلب تحويل هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص وجود هيكل مؤسسي يضمن خصخصة شفافة ويحمي العمالة. لم يجر حتى الآن تقييم 

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتقييم الآثار ووضع السياسات المبنية على الأدلة من أجل تنشيط الاقتصاد، مع أن جميع الشركاء الدوليين قد 
 أوصوا به. 

 3. البطالة وانخفاض مستوى التوظيف في القطاع غير الحكومي 

لا تزال نسبة البطالة مرتفعة في بلد يواجه حالة من عدم الاستقرار، ولا سيما قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، ويتوقع أن 
يواصل العمال الانتقال للعمل في مناطق أخرى. ولا يزال انعدام فرص العمل يؤثر على الشباب. ويبلغ معدل البطالة حاليا بين الذكور من 

سن 15 إلى 29 أكثر من 57%، بينما انخفضت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلد من 20% إلى 17% في السنوات الخمس 
الماضية.94 ويعتبر أكثر من 28 ٪ من القوى العاملة في عداد البطالة المقنعة. إن التوظيف بدوام جزئي لعدد محدود من العمال، حتى لو 

كانوا مهرة، يسهم في عدم الاستقرار والنمو.

إعادة دمج المقاتلين السابقين وعناصر من قوات الأمن المختلفة يزيد من التحديات المتصلة بعملية التوظيف. إن القرار السياسي أحادي 
91	 تقديم التحليل القبلي لوحدة المعلومات والتحليل

92	 وفقا للبنك الدولي »ممارسة أنشطة الأعمال 2010 : إلا صلاح في الأوقات الصعبة” ، احتل العراق المرتبة 167 من أصل 183 في تسهيل الحصول على الاعتمادات

93	 البنك الدولي، ممارسة الأعمال .... الخ 
94	 تحليل القوى العاملة – وحدة المعلومات والتحليل 
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الجانب الذي اتخذته الولايات المتحدة بعد غزوها للعراق بتفكيك حزب البعث في ظل الإدارة السابقة يؤكد الحاجة إلى إعادة إدماج أفراد من 
القطاع الأمني في القطاع المدني. لقد هيأ حل حزب البعث وجهازه الأمني بيئة لم يُتح فيها للأشخاص الماهرين الفرصة إما  لزيادة مهاراتهم 

وتوجيهها للقطاع المدني لدمجهم في قوات الأمن المشروعة والتي تكتسب طابعا مهنيا على نحو متزايد، أو أن تُمنح فرصة بديلة لكسب 
الرزق.  هذه الدينامية تسلط الضوء على تطوير العلاقة الأمنية التي تتطلب تعديلا وإصلاحا من أجل الاستفادة من مكاسب السلام والحفاظ 

عليه.

من أجل زيادة الوظائف في الحكومة من أقل من مليون إلى ثلاثة ملايين، بلغت الميزانيات التشغيلية اللازمة لتمويل إدارة مكتظة بالعاملين 
80 ٪ من إجمالي الإنفاق العام على حساب مخصصات رأس المال اللازم لتعزيز توفير الخدمات الأساسية ولتمويل الانتعاش الاقتصادي 
المتسارع. الأهم من ذلك، التعديلات المجزية في رواتب القطاع العام جعلت القطاع الخاص قطاعا غير مغرٍ للباحثين عن عمل وأعاقت 

استيعاب القوى العاملة الماهرة في وظائف غير حكومية. هنالك نقص في الحوافز وانعدام القدرة التنافسية في القطاع الخاص نتيجة للتأمين 
وارتفاع الرواتب في القطاع العام، مما أدى إلى اجتذاب العمال المهرة والمتعلمين في حين تواجه الأعمال الصغيرة والصغيرة جدا صعوبات 

 في توظيف العمال المؤهلين. 

لقد وصل الفائض الكبير في الأيدي العاملة في الشركات المملوكة للدولة والتي لم تتم إعادة هيكلتها إلى أكثر من 30 ٪ ، أي ما يقرب من 
700،000 موظف، وقد أدى ذلك إلى المساهمة في انخفاض القدرة التنافسية للقطاع، والى عدم تشجيع الاستثمار الخاص واتفاقات اقتسام 
الإنتاج والتي أدت إلى إعادة تأهيل القدرة الإنتاجية بشكل تدريجي. وفي الواقع ، فإن غياب التدريب وتحديث التكنولوجيات يجعل مستقبل 
الشركات المملوكة للدولة في سياق العولمة غير مؤكد، وأن الغالبية العظمى من القوى العاملة هي في عداد البطالة المقنغة. وبرغم المبالغ 

العامة الكبيرة التي تلقتها المؤسسات العامة القائمة، والتي وصلت إلى 87%من مجموع ميزانية الدعم، إلا أنها لا تجني أرباحا، وغير قادرة 
 على ضمان فرص عمل مستقرة.95 

وفي موازاة ذلك، فإن ما يزيد من ضعف العمال وبقائهم غير قادرين على تحقيق أفضل مستويات الدخل هو سوق العمل غير المنظم، والذي 
يفتقر إلى معايير العمل والضمان الاجتماعي.96  وعلى الرغم من الأحكام الدستورية التي تكفل، إلى جانب الحقوق والحريات الأساسية، 

الحق في الضمان الاجتماعي، فإن عدد الأفراد العاملين الذين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية آخذ في الازدياد. المخاطر 
الاجتماعية كفقدان الوظيفة، أو عدم القدرة على العمل مؤقتا بسبب المرض، أو إصابات العمل، والشيخوخة لا تزال غير مؤمنة بالنسبة 

لغالبية الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير التابع للدولة.97 وزيادة على ذلك، فمن المرجح أن العمال من الشباب الصغار غير 
مشمولين في الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يعكس الصعوبات التي يواجهونها في العثور على وظائف في الاقتصاد الرسمي في ظل 

الظروف الاقتصادية الراهنة. وبالمثل، فإن تغطية الضمان الاجتماعي ترتبط ارتباطا وثيقا بمستويات التعليم. ففي الوقت الذي يغطي فيه 
الضمان الاجتماعي العمال ممن يحملون درجة الدراسات العليا تغطية تكاد تكون بالمستوى الدولي، فإن واحدا فقط من بين أربعة من العمال 

الحاصلين على التعليم الابتدائي أو أقل هم من يغطيهم الضمان الاجتماعي.98

1.3 الأسباب المباشرة والضمنية والرئيسية

الأسباب المباشرة : لا يوجد طلب مناسب على العمال البالغ عددهم حوالي 450,000 من القادمين الجدد إلى البلد سنويا. وتعتبر وظيفة 
الدولة هي المصدر الوحيد تقريبا للعمل، ولكن، في ظل غياب إصلاح جذري للخدمة المدنية، لا توجد معايير للمنافسة. القطاع النفطي موجه 
أساسا نحو التصدير، وطاقته الاستيعابية من العمال قليلة. وما لم تتم استعادة قدرات التكرير وما يرتبط بها من أنشطة اقتصادية موسعة، فإن 

 محدودية فرص العمل ستظل موجودة. 

السبب الأساسي : سيحد ارتفاع الرواتب وترتيبات المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع العام من الهجرة الأفقية للقوة العاملة إلى الوظائف في 
القطاع الخاص، وستستمر في استيعاب المزيد من أموال الميزانية، مما يسهم في عجز يصعب معالجته، وفي انخفاض الموارد المخصصة 

 للتنمية. التنمية الضعيفة للقطاع الخاص لا تخلق الطلب على اليد العاملة.

الأسباب الرئيسية : عدم وجود سياسات لدعم برامج التدريب أثناء العمل والافتقار إلى الاستشارات المهنية والوساطة الوظيفية سيبقي 
معدلات البطالة مرتفعة، وسيؤدي لاستمرار تشجيع هجرة الأدمغة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية ومعدلات النمو على المدى الطويل. 
السياسات الاقتصادية والتجارية غير الموجهة نحو السوق، وقلة الدعم الإداري المقدم للمشاركين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 
القطاع الخاص، وغياب المؤسسات المصرفية الخاصة وغير المصرفية وغياب التشريعات غير المنقحة الخاصة بالإفلاس99 )الإفلاس ، 

والتحكيم ، وتنفيذ العقد100 هي وراء محدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاقتصادي والتوظيف(. غياب الحوار الاجتماعي المؤسسي 
بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين التقليديين – أصحاب العمل والنقابات -- هو تقييد لإمكانيات القطاع الخاص في المساهمة الكبيرة في 
الإنتاج الاقتصادي المتنامي القادر على المنافسة. والافتقار إلى التنمية من القطاع الخاص، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

 وتلك المرتبطة بالزراعة ، هو أيضا أحد الأسباب الرئيسية لتضاؤل فرص العمل. 

95	 قوانين الميزانية الفيدرالية 
96	 تحليل القوى العاملة – وحدة المعلومات والتحليل

 	97
98	 تقرير التحليل القبلي لوحدة المعلومات والتحليل

99	  وفقا لتقرير البنك الدولي »ممارسة الأعمال 2010: الإصلاح في الأوقات الصعبة«، احتلت العراق المرتبة 183 من أصل 183 دولة من حيث سهولة تصفية
100	 وفقا لتقرير البنك الدولي »ممارسة الأعمال 2010: الإصلاح في الأوقات الصعبة«، احتلت العراق المرتبة 139 من أصل 183 دولة من حيث إنفاذ العقود.
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 2.3 الجهات الفاعلة والثغرات في القدرات

معالجة مشكلة البطالة، وتوسيع فرص الحصول على التدريب وبرامج تمويل الأجور والإعانة  لتسريع استيعاب طالبي العمل في أنشطة 
القطاع الخاص، والقوانين الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية اللازمة هي جميعا أمور ضرورية لم تقم الحكومة بإيلائها الاهتمام الكافي 

 والجهود اللازمة لصياغة السياسات.  

لا يزال البلد يفتقر إلى قانون عمل مناسب، والى نظام تأمين ضد البطالة، والأهم من ذلك، برامج التعليم الفني والتدريب المهني بحاجة إلى 
 لوائح جديدة وتعديلات مؤسسية تمكنها من تلبية متطلبات السوق على أسس أكثر مرونة.

ثمة تحديان رئيسيان وهما: عدم وجود مكاتب خاصة لتوظيف اليد العاملة، والقدرة المحدودة لخدمات التوظيف العامة الحالية لمساعدة 
 الباحثين عن الوظيفة في إيجاد فرص عمل حتى يتم العثور على وظيفة تناسب مهاراتهم وتوفر لهم الدخل الكافي.

لعكس اتجاه هجرة الأدمغة، تبقى العمالة والفرص الاقتصادية تدخلات سياسية حاسمة تحتاج الحكومة إلى القدرة وآليات الميزانية من أجل 
تحقيقها.

 4. الفقر والإقصاء الاجتماعي 

على الرغم من الأموال العامة الهائلة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية كنظام التوزيع العام وشبكات السلامة الاجتماعية، وفوائد 
المعاشات التقاعدية، فلا يزال الفقر موجودا بشكل كبير في العراق. لقد أظهر »المسح الاجتماعي-الاقتصادي للأسر العراقية« أن حوالي 7 
ملايين، أي ما يعادل 23% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر الوطني )أي ما يعادل 2.2 دولار يوميا(.101 ويشكل الفقر في المناطق 
الريفية ضعفي الفقر تقريبا في المجتمعات الحضرية، في حين أن الأسر التي لا يعمل معيلوها براتب في الخدمة المدنية، أو أن المعيل فيها 
هو من ذوي التعليم المتدني هي أكثر عرضة للفقر. ومن أجل تغطية التكاليف التشغيلية الأخرى، فقد انخفضت ميزانية نظام التوزيع العام 

من 5.9 مليار دولار في عام  2008إلى 3.6 مليار دولار في عام 2009، ويجري النظر حاليا في إصلاحات كبيرة تهدف إلى توزيع 
المواد الغذائية عن طريق نظام التوزيع العام على الأكثر حاجة من الناس. ولا زال أكثر من 97% من السكان يفضلون سلة الغذاء على أي 
مبالغ نقدية أو غيرها من البدائل النقدية أو العينية،102 ويرجع ذلك أساسا إلى إحساس السكان القوي بأحقيتهم في سلة المواد الغذائية وثقتهم 

القليلة في قدرة الحكومة على استبدال نظام توزيع الأغذية  ببديل آخر فعال لشبكة الأمن الاجتماعي. ولم تؤدِ إعادة توزيع النمو غير الموجه 
إلى تعزيز فرص تحسين الدخل وتحسين نوعية الحياة بالنسبة للأسر العراقية منخفضة الدخل. ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود وسيلة 

لاختبار تخصيص الموارد المتناقصة، وإلى غياب برامج التنمية المستدامة في المناطق المحرومة وانخفاض قدرة السلطات المحلية على تقييم 
الاحتياجات وتصميم التدخلات من أجل الحد من الإقصاء الاجتماعي.

 أ. الدخل المنخفض لمجموعات / قطاعات معينة من المجتمع 

من المعروف أن المرأة والشباب، فضلا عن الأفراد الذين يعيشون في المجتمعات الريفية في العراق هم عادة فئات منخفضة الدخل. ويختلف 
متوسط الأجور بين النساء والرجال، فالنساء يتقاضين أجورا اقل نسبيا من أجور الرجال،103 وبخاصة في القطاعات غير الحكومية في سوق 
العمل. وفي المناطق الريفية، فإن الأسر متدنية التعليم ليس لها تقريبا عاملين في القطاع العام، مما يجعلهم أكثر عرضة للفقر في العراق.104 

هذه العوامل، إلى جانب عوامل أخرى، تساهم في حالة من السخط الاجتماعي وتشعل احتمالية حدوث قلاقل مدنية. ويمكن للاستثمارات 
الموجهة نحو تحقيق التنمية للنساء والشباب، وخاصة الفتيات، وانخراطهم في الحياة المدنية ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع العراقي، 

أن تسهم بشكل كبير في زيادة مساهمتهم في أعمال اجتماعية إيجابية، وتؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي الشامل.

تتصف المناطق الريفية باستثمارات غير زراعية ضعيفة وبدعم دون المستوى الأمثل للإنتاج الزراعي، وكلاهما يؤديان إلى انتقال عدد كبير 
من السكان إلى المناطق الحضرية التي لا يمكن لفرص العمل فيها أن تستوعب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل. تحتاج البنية التحتية 

في المناطق الحضرية إلى استثمارات كبيرة لمعالجة الهجرة وتوفير فرص الحصول على السكن ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي 
والإنارة والكهرباء وإدارة النفايات  والتعليم والمرافق الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية. لم تراعِ عملية وضع السياسيات ضرورة 

التدخل المباشر في المناطق المحرومة بمجموعة من الحوافز لجذب المستثمرين ولا حتى أقرّت بطبيعة الروابط المعقدة بين الريف والحضر 
لتعكس الهجرة وتخفض عدد فقراء الحضر والريف.

 ب. عدم كفاية شبكات الأمن الاجتماعي 

السمة العامة لنظام الحماية الاجتماعية في العراق أنه كان يركز بشكل كبير على المساعدة السلبية، وهي عبارة عن مواد غذائية وتحويلات 
نقدية، في حين أن البلاد في حاجة إلى البرامج الاجتماعية المرتبطة بالقطاع الإنتاجي لتعزيز فرص العمل والفرص المدرة للدخل. ولذلك، 
فقد تم تناول مسألة شبكات السلامة الاجتماعية في هذا التقييم القطري المشترك في ما يتعلق بالتحليل الموضوعي لكل من النمو الشامل 

والخدمات الضرورية. ويتم تناول شبكات الأمان الاجتماعي هنا كأداة لدعم استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتخفيف من آثارها الاجتماعية 
101	 مكتب احصاءات اقليم كردستان / بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، البنك الدولي

102	 برنامج الأغذية العالمي /  مكتب إحصاءات إقليم كردستان، التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة
103	 التحليل القبلي للتقييم القطري المشترك المرتكز إلى المسح الاجتماعي الاقتصادي للأسر العراقية
104	 التحليل القبلي للتقييم القطري المشترك المرتكز إلى المسح الاجتماعي الاقتصادي للأسر العراقية
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 وهشاشتها المحتملة. 

للتخفيف من أثر رفع الدعم عن الوقود على النحو الذي أوصى به صندوق النقد الدولي من خلال الترتيبات الاحتياطية المتتالية، فقد وضعت 
الحكومة التحويلات النقدية المشروطة والخدمات في إطار ما يسمى برنامج شبكة الأمن الاجتماعي في المكان الصحيح. تقدم شبكة الأمن 

الاجتماعي حتى الآن معونات اجتماعية لحوالي 1,000,000 عائلة في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن معايير اختبار الأهلية هي في 
مكانها الصحيح. تظهر الإحصاءات أن معظم المستفيدين هم أرامل لديهن أطفال دون السن القانونية أو أسر المعوقين العاطلين عن العمل 

أو المعيلون الجرحى. في حين أن حجم تغطية شبكة الأمان الاجتماعي هو مماثل لحجم الفقر في العراق )23% من السكان(، يظهر التحليل 
البنيوي الذي أجراه  مسح نفقات الأسرة في العراق أن ليس كل الفقراء مدرجين في برنامج شبكة الأمن الاجتماعي، في حين أن لدى بعض 

الأشخاص الذين يتلقون معونات اجتماعية وظيفة أو مصادر دخل أخرى. اختبار إعادة الأهلية، الذي من شأنه أن يستبعد من نظام شبكة 
الأمان الاجتماعي أولئك الذين تحسن دخلهم على مدى العام، لم يُجر سنويا كما هو مخطط له بسبب انعدام الأمن والقدرة المحدودة لشبكة 

الأمن الاجتماعي على مستوى مكاتب المحافظات.

لم يكن تسجيل الباحثين عن عمل، كشرط مسبق للتسجيل في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، متبوعا بدعم فعال للوساطة الوظيفية، ولذلك، 
فقد ظل معظم العاطلين عن العمل ضمن شبكات الأمن الاجتماعي بدون عمل، وبالتالي عدم وجود مصدر للدخل. وقد أدى عدم وجود أدوات 
بديلة للكشف عن الموارد المالية للمتقدمين إلى تسجيل عدد كبير من المُطالِبين غير المؤهلين، في حين أن التأخير في تشغيل نظام تكنولوجيا 
المعلومات قد أعاق التأكد من الازدواجية في البلاد، واستثناء أولئك الذين لا يستوفون الشروط المُؤهِلة. وبالإضافة إلى القيود المؤسسية، فقد 

 أثر الفساد المنتشر على نطاق واسع على نزاهة ومصداقية برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ككل.

لم يتم القيام بأي عملية تحليل أخرى أو تعديل على شبكة الأمان الاجتماعي لتسهيل إصلاح نظام التوزيع العام للسلة الغذائية، مع أن التحليل 
صُمم أساسا لدعم عملية تدريجية هدفها هو برنامج نظام التوزيع العام. 

 

استجابة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة المُزمعة، يحتاج برنامج شبكة الأمان الاجتماعي إلى التنقيح والتنويع ليشمل مكونات مكافأة 
نهاية الخدمة، بالإضافة إلى خدمات تساعد على تقليص العمالة.

وفي حالة النظر في إجراء إعادة تنظيم واسعة للقطاع العام، فإن من المتوقع أن يترتب على ذلك زيادة  عدد المستفيدين، مما يستدعي 
تخصيص ميزانية إضافية، وهو أمر غير ممكن إلا إذا تم إجراء إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية لترشيد الإنفاق ولتعزيز تدابير فعالة 

لحفز العمالة.

 ج. عدم كفاية تقديم الخدمات الأساسية 

تلبية الاحتياجات من الخدمات الأساسية -- في السكن والصحة  والتعليم وقطاعات غيرها -- للسكان )والتي يبحثها فصل الخدمات الأساسية 
بأدناه( هو شرط مسبق للنمو ينبغي على الحكومة أن توليه اهتماما خاصا لأنها تعد من العوامل الرئيسية للمهارات التنموية المناسبة، وتعزيز 

 للمعرفة وحافز للعمل. 

يعتبر عدم كفاية الخدمات الأساسية أيضا واحدا من الأسباب الرئيسية لعدم كفاية القطاع الخاص العراقي. لقد ألحقت محدودية المياه 
والكهرباء للاقتصاد غير الحكومي ضررا بالغا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما أجبرها على إغلاق أبوابها، في حين أدى قيام 

الشركات الأكبر حجما بشراء المدخلات الحيوية من مصادر القطاع الخاص إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنظمات وأسعار غير منافسة.

ما زالت المجتمعات العراقية الكبيرة تتحدث عن النقص في إمدادات المياه والكهرباء، فضلا عن الظروف غير الملائمة لخدمات التعليم 
 والرعاية الصحية في العراق والضرر الكبير الذي يلحق بالتنمية الاقتصادية والأوضاع الأمنية في البلاد جراء ذلك. 

الحالة غير المستقرة لتقديم الخدمات في العراق ناجمة عن عدد من العوامل الحاسمة منها: انعدام الأمن، وانعدام التخطيط الشامل والتمويل، 
فضلا عن عدم وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص. بطء عملية اللامركزية الإدارية والمالية تفرض قيودا إضافية على تحسين تقديم 

 الخدمات، وبذلك تظل السياسات المركزية منفصلة عن الحقائق المحلية.

 3.3 الأسباب المباشرة والضمنية والرئيسية

السبب المباشر : تأخر إعداد استراتيجية الحد من الفقر التي طال انتظارها  من أجل أن ترسم  سياسات وبرامج توثيقية على أساس احترازي 
 وليس على أساس رد الفعل، وقد تأخر ذلك بسبب عدم وجود بيانات موثوقة بشأن الفقر وحالات الإقصاء الاجتماعي في العراق. 

الأسباب الضمنية: تصميم السياسات على أساس الافتراض بأن أمة تواجه الحروب المتتالية والعقوبات عادة ما تكون ضعيفة، فقد شرعت 
الحكومة على مدى السنوات الماضية على الإسراف في برامج الحماية الاجتماعية، وهدر  مبالغ كبيرة من مواردها المالية غير الكافية على 
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 أساس غير موجه لتثبت بذلك عجزها في معالجة أوجه الضعف وتلبية الحاجات الأساسية. 

لقد قابلت الحكومة حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية التي استمرت حتى بداية عام 2008 بردود فعل سريعة جاءت على شكل 
رواتب أعلى ومعاشات تقاعدية وتوسيع نطاق العمل في القطاع العام، وأهملت بالمقابل المناطق الريفية حيث فرص العمل فيها قليلة. 

الأسباب الرئيسية : لقد أدى الفساد وسوء إدارة الأموال إلى اختلال في توزيع المواد الغذائية، وإلى تغطية غير مناسبة من شبكة الأمن 
الاجتماعي، وانخفاض معدلات تنفيذ البرامج الاستثمارية العامة التي كانت تهدف إلى استعادة الحصول إلى الخدمات الأساسية وضمان حياة 

 كريمة للجميع.

عدم كفاية الدعم المقدم للنزوح الجماعي الهائل قد وضع الملايين من الناس تحت ضغط اجتماعي كبير، وأدى إلى الحرمان الكبير من 
الموارد، وتعميق أوجه الضعف وعدم الاستقرار. يواجه أكثر من 1.6 مليون )5.5 ٪ من السكان( من العراقيين الذين نزحوا منذ فبراير 
2006 قيودا شديدة فيما يتعلق بالحصول على فرص العمل والخدمات الأساسية. وتشير مسوح مهجري ما بعد سامراء )المنظمة الدولية 

 للهجرة( إلى أن الأولويات الرئيسية هي الحصول على العمل )85% من المشردين داخليا( ، والمأوى )82%( والمواد الغذائية )%81(.

لقد قللت عدم قدرة الحكومة على المستويين المركزي والمحلي على إشراك الجهات الفاعلة من القطاع الخاص في شراكة بناءة مع القطاع 
العام من الفرص لتحسين تقديم الخدمات وحدّت من الحصول على الأموال العامة التي يمكن للقطاع الخاص بواسطتها أن ينمو وأن تتوسع 

 دائرة العمالة غير الحكومية. 

 4.3 الجهات الفاعلة والفجوات في القدرات

يفتقر العراق إلى سياسة الحماية الاجتماعية الشاملة والموجهة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد التي أعيد توزيعها على السكان المحتاجين 
وتعظيم تأثير التحويلات المالية في الحد من الفقر والتنمية الاجتماعية. وهنالك تعريف واضح للدور الذي تريد الحكومة أن تضطلع به في 

 بناء السوق والمسؤولية التي تتحملها من أجل التخفيف من الآثار السلبية على الضعفاء وهو أن هذا الدور لم ينشأ بعد. 
   

استراتيجية الحد من الفقر التي هي قيد الإعداد تحتاج إلى أن تكون مصحوبة بتعديل كبير في نظام الحماية الاجتماعية بهدف ضمان 
التدخلات الرشيدة ومن أجل الحد من المخاطر المتصلة بالعمل واللا عمل. وعلاوة على ذلك ، يجب أن يكون في صلب السياسات الحكومية 

في السنوات القادمة فهم دور  القطاع الخاص وخلق بيئة الشراكة التي يمكن لها أن تتيح للاعبي القطاع الخاص تخفيف بعض الضغوط 
الاجتماعية عن طريق خلق الوظائف والفرص الاقتصادية.

توفير خدمات أساسية جيدة

مقدمة

تردى العديد من الخدمات الأساسية في العراق إلى حد كبير من حيث النوعية والتوفر. ولا يقتصر الأمر على أن عدم الاستقرار المزمن أعاق 
جهود إعادة تقديم الخدمات الأساسية – كمياه الشرب والتغذية والإصحاح والكهرباء والنقل والتعليم والرعاية الصحية – ولكن قدرات إعادة 
هذه الخدمات غير كافية أيضا. حاليا تبقى الخدمات الجيدة أولويات رئيسية وتتطلب تحسينا كبيرا، نظرا لدورها المركزي في المصالحة الوطنية 
والتنمية الوطنية، عند ذلك فقط يمكن تحقيق الأهداف التنموية للألفية. تعتبر مسائل العدالة والاندماج والمشاركة والتمكين وحماية الأمن البشري 
وحقوق الإنسان حاسمة بشكل خاص بالنسبة للخدمات الأساسية في العراق، آخذين بنظر الاعتبار أن العديد من المؤشرات الاجتماعية الرئيسية 
انخفضت انخفاضا حادا. يفتقر العراقيون باستمرار إلى المعلومات والوعي اللازمين لاعتماد خيارات مدروسة والمطالبة بحقوقهم. وثمة تفاوت 

كبير بين المناطق، غالبا بين الشمالية والوسطى/الجنوبية، وبين المناطق الريفية والمدنية، وبين الرجال والنساء.

يمكن لمس عبء النمو السكاني الأخير في العراق بشكل حاد في الخدمات الأساسية. حيث يعتمد الأطفال إلى حد كبير على هذه الخدمات 
للحصول على حقهم في البقاء والنمو. وقد تعزز هذا أكثر بالتزام العراق بموجب الأهداف التنموية للألفية، واتفاقية حقوق الطفل الدولية، ووثيقة 
عالم صالح للأطفال وأهداف التعليم للجميع.105 مع ذلك، أعيقت إمكانية مساهمة العديد من الأطفال والشباب في التنمية المستدامة في العراق 
بسبب التحديات الكبرى التي شهدها العراق خلال ربع القرن الماضي. ويواجه المراهقون والشباب العراقيون صعوبات معينة: فهم من عدة 
نواح يعاملون كأطفال يتحملون مسؤوليات قليلة وفرص حصولهم على الموارد محدودة، بينما تواجههم مسائل الكبار في الوقت نفسه، بما فيها 

شيوع الزواج المبكر والحمل المبكر والحاجة إلى العمل، وغالبا مع تدني مستوى تعليمهم. 

في الوقت نفسه، تبقى الجذور العميقة لعدم المساواة في الخدمات الأساسية بين الجنسين عائقا أمام العدالة الاجتماعية والتنمية وحرمان العراق 
من مصدر هام للقدرات البشرية، مما يخل بالتزامات العراق بموجب الأهداف التنموية للألفية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز 
الثقافية والمؤسسية، في الأسرة ومكان العمل على حد سواء، دون مشاركة النساء الكاملة في جميع المجالات  ضد المرأة. وتحول العوائق 
الاجتماعية. ورغم حدوث تحسينات، نجد أن معظم مكاسب التطور المتعلقة بالنوع الاجتماعي كانت من نصيب النساء اللواتي ينعمن بافضليات 

105	 التعليم للجميع حركة عالمية بقيادة اليونسكو تهدف إلى توفير التعليم الأساسي الجيد لجميع الأطفال والشباب والكبار. اعتمدته 189 دولة في العالم والمؤسسات الإنمائية الرائدة خلال المنتدى 
العالمي للتربية الذي عقد في داكار عام 2000 ، هناك ستة أهداف متفق عليها دوليا لحركة التعليم للجميع، وهي أهداف تعليمية قابلة للقياس ترمي إلى تلبية الاحتياجات التعليمية للجميع بمن فيهم الأطفال والشباب 

والكبار بحلول عام 2015. كان التقدم نحو تحقيق الأهداف الستة متفاوتا في العراق، حيث تعرقل نظراً للأوضاع بعد الصراع. وبالتالي، فإن هذا البلد عرضة لعدم بلوغ الأهداف والمعايير الموضوعة لعام 
2015 )انظر  مراجعة منتصف المدة للتعليم للجميع الخاص بالدول العربية 2008(.
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المستوى  القرارات سواء على  اتخاذ  العراقيات محدودا في  المناطق الحضرية. ومع هذا مازال دور  المثال، أو في  التعليم، على سبيل  في 
الشخصي أو المستوى العام، مما يقوض إمكانية الوصول إلى الخدمات بسبب دور المرأة الحاسم في الحصول على المياه المنزلية في ظل 
ندرتها. ورغم وجود إطار قانوني وطني عريض لضمان حقوق المرأة، يبقى التطبيق مشكلة. لهذا لابد من توجيه اهتمام خاص إلى الأسر التي 

تعيلها النساء، والتي يزداد عددها باضطراد بسبب فقدان الرجال في الصراعات المسلحة.

بينما يعترف هذا التحليل بمجالات تقدم في ظروف غاية في الصعوبة، إلا انه يركز أكثر على الثغرات النوعية والكمية. توفر ثلاث تحديات 
استراتيجية متداخلة مواضيع جامعة: 

إمكانية الوصول والتوفر

يعتبر الحصول على الخدمات الاجتماعية وسيلة أساسية للعراقيين، خاصة الفقراء والمستضعفين، لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية منصفة 
والمطالبة بحقوقهم. إلا أن هذا يحاصر بمزيج معقد من العوامل:  ترتبط العوائق الاقتصادية من حيث الأساس بالكلفة والقدرة الشرائية؛ بينما 
يرتبط العديد من العوائق الجغرافية باستمرار الصراع أو مخلفات الحرب المتفجرة وانتشار الألغام الأرضية؛ وتشمل المعوقات الإدارية ضعف 
بيئة تنفيذ السياسات، وضعف الاهتمام بالفئات الضعيفة والمناطق الريفية، وعدم كفاية المخصصات في الميزانية. ويبقى دور القطاعات غير 

الحكومية، بما فيها منظمات المجتمع المدني، والمجتمعات والقطاع الخاص، في تقديم الخدمات وتمثيل أصحاب الحقوق متخلقا.

تردي البنية الأساسية

دمرت البنية الأساسية لجميع القطاعات تقريبا أو تضررت إلى حد كبير بمرور الوقت أو بسبب الصراعات أو العقوبات الاقتصادية. ومازال 
العديد من العراقيين يفتقر إلى وسائل الراحة الأساسية كالمياه النقية أو إمدادات الكهرباء الكافية، ولهذا يعتبرون ترميم البنية الأساسية على 
رأس قائمة الأولويات. وبينما تم توزيع ملايين الدولارات على مشاريع إعادة الاعمار، أعيقت الجهود بسبب استمرار العنف ومزاعم الفساد 
الاعمار  إعادة  بدء عمليات  قبل  الرئيسية،  والكهرباء  المياه  كإمدادات  الأساسية،  البنية  مرافق  لتهيئة  ميزانيات  القدرة على تخصيص  وعدم 

والإصلاح.

عدم كفاية مهارات مقدمي الخدمات

فقد العديد من الموارد البشرية والمؤسسية والمعرفية و/أو دمر على مدى سنوات من الصراع المسلح والتسييس والإهمال. خاصة بين ذوي 
المهارات والمثقفين العراقيين كالأطباء وأساتذة الجامعات، وكانت هجرة الأدمغة حادة  إلى حد أن العراق أصبح عرضة لفقدان نواة الكفاءات 
الماهرة رغم انه بأمس الحاجة إليهم أثناء محاولة إعادة البناء. في الوقت نفسه، يعمل العديد من العراقيين الذين ظلوا في البلاد في ظل تهديد 

مستمر بالخطف أو الثار أو القتل.

اطار حول الخدمات الاساسية والاهداف التنموية للالفية. للمجالات الرئيسية الثلاثة، الخدمات الاساسية هي التي تتضمن جميع مجالات تحقيق 
هذه الأهداف. )؟؟( التركيز على الاسباب الاصلية التي تؤثر على الخدمات الاساسية سيهيأ الاساس اللازم لتطوير حقوق الانسان. ترتبط جميع  

الاهداف التنموية للالفية بهذا الجانب، مما يتطلب نهجا شموليا في تطوير الخدمات الاساسية. 
)؟؟( هدف الالفية التنموي 1: القضاء على الفقر والجوع الشديدين، هدف الالفية التنموي 2: تحقيق التعليم الإبتدائي الشامل، هدف الالفية التنموي 3: تعزيز المساواة بين 
الجنسين، هدف الالفية التنموي 4: خفض نسبة وفيات الأطفال، هدف الالفية التنموي 5: تحسين الصحة الإنجابية، هدف الالفية التنموي 6: مكافحة مرض نقص المناعة 

المكتسب/الإيدز، هدف الالفية التنموي 7: ضمان الإستدامة البيئية، هدف الالفية التنموي 8: تطوير شراكة عالمية للتنمية.

التحديات الرئيسية التي تواجه توفير خدمات أساسية جيدة

الحق في التعليم 11 .

التعليم حق إنساني أساسي وغاية في الأهمية في العراق بشكل خاص، لارتفاع نسبة الشباب بين السكان وتاريخه كشعب يقدر التعليم والثقافة. 
ويرتبط التعليم ارتباطا وثيقا بالحد من الفقر والنمو الاقتصادي، أضف إلى ذلك انه يمكن أن يساهم إلى حد كبير في المصالحة الوطنية ويوفر 
للعراق موارد بشرية مؤهلة. وصلت نسبة الالتحاق بشبكة المدارس الابتدائية إلى 87% في العام الدراسي 2008/2007، لتشمل 4.3 مليون 
طالب.106 يتم حاليا إصلاح بعض المدارس وتتوفر بيانات تفصيلية أكثر حداثة، كما يتوفر مزيد من الخيارات لآلاف الأطفال والمراهقين خارج 

المدارس. 

رغم ذلك تواجه قدرة العراق على تنمية مهارات الجيل القادم تحديات هامة، إذا عرفنا أن تحقيق أهداف الألفية التنموية المتعلقة بالتعليم لا 
يسير كما يجب. تردت الخدمات أن لم تدمر لطول فترة توقف الاستثمار والعزلة وفقدان القدرات، ويؤدي استمرار العنف وانعدام الأمان إلى 
إحجام الأهل عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، كما يزيد النزوح الجماعي الأعباء على الخدمات والأنظمة التي تعاني من الضعف أصلا. لم يجر 
تطوير سياسة رسمية لقطاع التعليم، وفي مناطق النزاعات بشكل خاص، يعتبر عدم كفاية فرص التعليم لكل مجتمع بلغته )العرب والأكراد( 
غاية في الحساسية وعامل زعزعة استقرار محتمل. تتطلب الإدارة الحكيمة للتعليم بشكل خاص تعزيز: مشاركة الأبوين والأطفال والشباب 
أنفسهم، كأصحاب حق، لا بتشجيع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات فحسب، بل وبقبول حق الأطفال بالمشاركة الواعية في جميع الأمور 

المتعلقة بحياتهم.

106	 الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات
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)أ(	إمكانية الوصول والتوفر

واقعيا، يوجد في العراق نظام تعليم مزدوج، نظام الحكومة المركزية ونظام السلطات الكردية. وأدت هذه الازدواجية في تخطط التعليم إلى 
اختلافات ملحوظة في السياسات والإدارة، خاصة متطلب حكومة إقليم كردستان المتعلق بالدراسة الأساسية لمدة تسع سنوات مقابل متطلب 
الحكومة المركزية لست سنوات فقط من التعليم الابتدائي. ورغم ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس، إلا أنها تبقى غير كافية لتحقيق الهدفين 
الإنمائيين الثاني والثالث للألفية107 وهدفي التعليم للجميع الثاني والخامس108. والتحضير للمدرسة غير موجود فعليا، حيث لا يتعدى الالتحاق 

بمرحلة ما قبل المدرسة 3% فقط. لهذا يعتبر مد التعليم الإلزامي على المستوى الوطني ليشمل المرحلة المتوسطة حاجة أساسية.

تعرض أكثر من سدس المدارس للتخريب أو التدمير،109 وبينما تعمل أكثر من 23 ألف مدرسة حاليا، يقل مجموع المباني المدرسية عن 17 
ألف مبنى – نقص يصل إلى ستة آلاف مبنى.110 أدى الافتقار إلى البنية الأساسية إلى توزيع الدراسة في ثلث المدارس على فترتين أو ثلاث،111  
وهناك نقص حاد في مواد التعليم والتعلم الأساسية، ويفتقر معظم المدارس إلى مياه الشرب والمرافق الصحية وحاويات القمامة، ويلقي عدم توفر 
مرافق صحية أعباء على الفتيات بشكل خاص. يبقى وصول آلاف الأطفال المعوقين إلى المدارس حاجة ملحة حتى الآن، ويواجه المهجرون 
نقصا حادا في المرافق. والمقلق أن حوالي 90% الأطفال دون سن الخامسة عشرة لا يواظبون على الدراسة الابتدائية بانتظام، غالبا بسبب 
انعدام الأمن أو بعد موقع المدرسة. حوالي 14% من الأطفال خارج المدارس حاليا لعدم توفر مدارس مناسبة أو لالتزامهم بالمساهمة في دخل 
الأسرة.112 وترتبط عوامل الضغط القوية بفقر الأسر، وغالبا يجبر هذا الأبوين على دفع أبنائهم، خاصة الأولاد، إلى سوق العمل بدل المدارس. 
كما ترتفع نسبة التسرب من المدارس،113 وحتى من يبقون ينتقل 40% 114منهم فقط من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، كما أن ارتفاع 

سن الالتحاق بالمدرسة في مختلف مراحل التعليم يعتبر مشكلة إضافية.115

)ب(	 التحديات التي تواجه تعليم البنات

في مناطق واسعة من العراق، تعطى الأولوية والاهتمام لتعليم الذكور فقط. ويسود أدنى معدل للالتحاق بالدراسة الابتدائية بين الفتيات الريفيات، 
وهو 68%، بينما لا يتجاوز معدل متابعهن للدراسة الثانوية 13.6%.116 وتتسبب الأعراف الاجتماعية الثقافية السائدة مثل »شرف العائلة« 
بإعاقة التحاق البنات بشكل خاص بالمدارس، ولا يدرك الكثيرون الصلة بين تعليم البنات وانخفاض معدلات الخصوبة/وفيات الأطفال، وارتفاع 

الإنتاجية الاقتصادية، وازدياد رخاء الأسرة. ويعتبر الزواج المبكر بديلا في اغلب الأحيان. 

تنعكس المعوقات السابقة مباشرة من خلال الارتفاع المضطرد لمعدلات أمية النساء، وهي ضِعف معدلات الرجال، 24% مقابل %11.117 
عموما، تصل نسبة الذكور المتعلمين إلى 65.6%،118 مع تباين شاسع بين المحافظات. ويعتبر التباين بين معدلات أمية الذكور والإناث شاسعا 
بين الشباب كما هو بين البالغين.119 يبين كل هذا مدى نقص المبادرات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في هذا المجال في بلد كان 

يقترب من القضاء على الأمية في الثمانينات.

وكما هو سائد في نظام التعليم الرسمي، فلا يعتبر وضع الفتيات اللواتي خارج المدرسة أفضل بكثير. هناك فجوة واسعة بين التحاق كل من 
الذكور والإناث بالدراسة في برامج التعليم المسرَع، ففي نهاية العام الدراسي 2008/2007 كان عدد الذكور ثلاثة أضعاف عدد الإناث، مما 
يشير إلى عمق دور المعوقات التي تواجه تعليم الإناث على جميع المستويات. ولأهمية تعليم الأمهات بالنسبة لنمو وتطور وتعليم أبنائهن، من 

المرجح أن يكون لتزايد عدم قدرة الإناث على التمتع بالحق في التعليم عواقبه لعدة أجيال.

)ج(	رداءة نوعية الخدمات

ينعكس تردي نوعية التعليم من خلال انخفاض معدلات النجاح في الامتحانات العامة وارتفاع معدلات الفشل في الدراسة وبعض المظاهر 
الأخرى. وتركز أساليب التعليم على الحفظ لا على التحليل والابتكار، وضعفت المناهج في العديد من المدارس لعدم وجود حصص فنون 
وموسيقى ورياضة وقيم مدنية إلى جانب ندرة وجود مكتبات ملائمة. وأدت اطر العمل وسياسات التعليم غير المناسبة إلى انعدام التدخل المترابط 

المدروس وتقلب النتائج وهدر الموارد. 
يعاني كل من التعليم العالي والفني والمهني من نتائج عدم كفاية الاستثمارات والأضرار التي نتجت عن الصراع. هناك نقص في المختبرات 
والأجهزة العلمية والهندسية، وتفتقر مكتبات الجامعات إلى المراجع الحديثة اللازمة للأبحاث المتقدمة. كما أدى الصراع والعقوبات إلى عزل 
الأكاديميين العراقيين عن الاتصال بالباحثين خارج العراق ومغادرة العديد منهم للبلاد. وأدى انعدام التعاون وعدم وجود إطار مؤسسي إلى 
تشرذم برامج التعليم الفني والمهني وتدهورها في العديد من الأنظمة الفرعية. وتأثر تقديم الخدمات بعدم وجود منهجيات تعليم حديثة وعدم 
العمل  التعليم غالبا بحاجات سوق  العزلة والإهمال أن لا يرتبط  التعليم. تعني سنوات  المعلومات والاتصالات وقدم مناهج  تقنيات  استعمال 
والأبعاد التنموية، لهذا تتضافر العقبات التي يواجهها القطاع الخاص مع نقص مهارات الشباب وفرص العمل المتاحة لهم، خاصة في المهن 

107	 التقرير الوطني عن أوضاع التنمية البشرية في العراق عام 2008.
108	 الهدف الثاني للتعليم للجميع : توفير التعليم المجاني والإلزامي الأساسي للجميع ، الهدف الخامس للتعليم للجميع : تحقيق التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2005 والمساواة بين الجنسين بحلول عام 

2015 )مراجعة منتصف المدة للتعليم للجميع الخاص بالدول العربية 2008(.
109	 اخذت من الأرقام الواردة في وثيقة لجنة قطاع التعليم لمشروع الخطة الوطنية للتنمية.

110	 وزارة التربية والتعليم
111	 وزارة التربية والتعليم 2008/2007 من أرقام نظام معلومات إدارة التعليم . المشكلة أكثر حدة في المدارس المتوسطة والثانوية )وزارة التربية والتعليم(.

112	 برنامج الغذاء العالمي والتحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة 2008.
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الفنية.

يعتبر نقل السلطات إلى المحافظات كما نص دستور عام 2005 من المشاكل الرئيسية، فقدرات مسؤولي التعليم الإدارية محدودة على المستويين 
الوطني والإقليمي. وتبدو النساء اقل تمثيلا على مستوى الإدارة العليا، مما يحد من قدرة التخطيط والإدارة على تشجيع تعليم الإناث. أضف 
إلى ذلك أن افتقار نظام العليم إلى هيكل إداري مدروس واضح الأنظمة والتعليمات، يؤدي إلى مزيد من إضعاف القدرات الإدارية. ويعتبر 
الحصول على بيانات موثوقة تحديا رئيسيا يتطلب توفر آلية منتظمة لجمع البيانات وتحليلها، وانطلاقا من نظام معلومات إدارة التعليم القائم، 
تبرز الحاجة إلى مزيد من المعلومات والبيانات الموثوقة ليمكن وضح سياسات وخطط تعليم سليمة. وعلى مستويات المناطق وتفرعاتها بشكل 
خاص، تقيد ندرة البيانات إلى حد كبير وضع خطط وبرامج تشمل المناطق التي لا تحظي بخدمات كافية والمجتمعات الضعيفة. مؤخرا، لم يحظ 
التعليم بما يكفي من التمويل لتلبية متطلبات الإصلاح الشامل، حيث تنفق جميع المخصصات تقريبا على الرواتب، بينما تواجه بعض الجوانب 

الهامة، كصيانة المدارس، نقصا حادا في التمويل. 

الأسباب المباشرة والضمنية والأساسية 1.11

تتضمن الأسباب المباشرة لتقييد حق التعليم ضعف التنسيق بين الشمال والوسط/الجنوب، ورداءة البنية الأساسية المادية، وارتفاع الكلف الحقيقة 
وكلف الفرص البديلة. كما تتضمن الأسباب عدم مجاراة مناهج التعليم للتطورات العالمية وضعف نظام التدريب المتعلق بالتعليم والتدريب 
الفني المهني، مما يؤدي إلى عدم ملائمة المهارات لاحتياجات سوق العمل، ونقص الإمدادات وعدم فعالية أساليب التعليم، إضافة إلى تسرب 

المعلمين وتقييد حوافزهم.

تتضمن الأسباب الضمنية ضعف القدرات المؤسسية اللازمة لوضع خطط التعليم وتنفيذها وإدارتها، وانخفاض مؤهلات المعلمين، وتدمير 
البنية الأساسية أو الإفراط في استغلالها، وتبعيات شح مصادر الرزق، وتبعيات التقاليد الاجتماعية الثقافية ومحدودية مشاركة المجتمع. وتتفاقم 
هذه الأسباب نتيجة ضعف حوافز المعلمين وطول ساعات عملهم خاصة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى تعذر جمع البيانات، ونتائج العقوبات 

الاقتصادية والعزلة، وهجرة الأدمغة، والتفاوت الشاسع في توزيع المستلزمات والمرافق كالمكتبات والمختبرات. 

تتضمن الأسباب الأساسية العقوبات الاقتصادية الدولية الشاملة على مدى عشر سنوات، واستمرار العنف والصراع المسلح والعزلة لفترة 
طويلة، والتحديات التي تواجه المصالحة الوطنية، وعدم ثبات سياسات التعليم الإلزامي، كما أن هياكل الإدارة الديمقراطية الحكيمة مازالت في 
مراحل تطورها الأولى، إضافة إلى تخلف القدرات الوطنية وثقافة حقوق الإنسان، والتقاليد الاجتماعية الثقافية التي أدت إلى التهميش بسبب 

النوع الاجتماعي، وعدم كفاية فرص العمل، وانعدام تقاليد مشاركة المجتمع المدني، وعدم كفاية الاستثمارات الوطنية.

الأطراف المعنية والثغرات في القدرات 1.21

يبقى عدم وجود رؤية وطنية لدور التعليم في بناء الدولة حاسما. وتعتبر سياسات استقطاب المعلمين واستخدامهم وتطويرهم من بين العديد 
من السياسات الفعالة التي يجب وضعها، إضافة إلى سياسة شاملة للتعليم. يجب تكريس اهتمام كاف في السياسات بحقوق المستضعفين وفئات 
السكان الخاصة، كالفتيات والأطفال المعاقين والمهجرين. ولرفع مستوى التنسيق، يجب تعزيز التفاعل مع أنظمة رئيسية أخرى، كالصحة 
والمياه والإصحاح والخدمات الأساسية الأخرى، وبين المناطق. ويجب الاهتمام بعدم كفاية قدرات الأبوين، خاصة الأمهات، على المشاركة 

بفعالية في تعليم أبنائهم، لتعزيز مشاركة المجتمع في الإدارة الحكيمة للمدارس.

ومع ذلك يحتاج العراق أيضا إلى أنظمة فعالة وفهم أفضل لعمليات نقل السلطة، بما في ذلك الأدوار على مستوى المحافظات وما يليها. يعتبر 
ضعف إدارة المعلومات في صلب العديد من التحديات، وتستدعي الحاجة بذل جهود جادة لمواجهة هذه المشكلة، خاصة ما يتعلق بتوفر البيانات 
واستخدامها على مستوى الوحدات الإدارية التابعة للمحافظات، مما قد يتيح تخصيص ميزانيات مناسبة. أدى نقص القدرات البشرية والمؤسسية 
المتعلقة بالتخطيط للتعليم ووضع سياساته وإدارته ومتابعته وتقييمه إلى إضعاف قدرة قطاع التعليم على تقديم خدمات تعليم وتدريب جيدة لجميع 
المراحل وفي كل المناطق الجغرافية. وهناك حاجة خاصة لضمان توفير أنظمة دعم اجتماعي نفسي للأطفال المتأثرين بالنزاعات. ويجب وضع 
إطار عمل استراتيجي واضح إلى جانب نشاطات تشاركية للحفاظ على المرافق الجديدة. ولابد من وضوح طريقة التعامل مع المسؤوليات في 

المجالات الجديدة، كتنمية الطفولة المبكرة. 

سيكون لتعزيز العلاقات مع القطاع العام دور حاسم لضمان المراعاة الأمثل لاحتياجات العمالة. ولابد من علاقات أوثق بين المؤسسات التعليمية 
وأرباب العمل والمنظمات التجارية. كما تستدعي الحاجة مراجعة سياسات التعليم العالي لتكون أكثر ملائمة لاحتياجات السوق من خريجي 
المنهجيات لضمان الجودة  الجامعات. وأخيرا، سيكون من الأهمية بمكان، تنويع الأبحاث بما يتناسب مع الاحتياجات الإستراتيجية وتوحيد 

وضمان الحصول على الدراسات الدولية وتبادل المعلومات.

الحق في الصحة 22 .

يرتبط تعزيز الصحة وحمايتها ارتباطا وثيقا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والالتزام بها. حاليا، تعتبر جميع الدول، بما في ذلك العراق، طرفا 
في إحدى معاهدات حقوق الإنسان على الأقل التي تركز الاهتمام على الحقوق المتعلقة بالصحة. في الوقت نفسه، فان ضمان التركيز القوي 
على نوعية الحياة بشكل عام يمكن أن يساعد العراق على تحقيق طموحه بان يصبح دولة منافسة من الناحية الاقتصادية. ويعتبر المواطنون 

الأصحاء أكثر قدرة على الإنتاج وعلى الاستفادة من الفرص المتاحة، مما يعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

اظهر العديد من المؤشرات الصحية في العراق تحسنا منذ التسعينات، كالرعاية السابقة للولادة، وعدد الولادات التي تتم بحضور متمرسين، 
وشيوع الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة. إلا أن نظام الرعاية الصحية العراقي كان ينطلق حتى فترة قريبة من نموذج مركزي قائم على 
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المستشفيات ويرتكز على رأس المال بحيث كانت فعاليته محدودة ولم يضمن عدالة الحصول على الخدمات. بدأت الحكومة منذ عام 2004 
بالتوجه نحو نموذج لا مركزي يرتكز على نهج الرعاية الصحية الأولية، إلا أن معدل تقدم الإصلاحات الصحية الأخرى التي بدأت عام 2008 
كان بطيئا بسبب محدودية القدرات والخبرات المؤسسية اللازمة لقيادة العملية على المستوى الوطني، إضافة إلى أن التركيز ما زال ينصب 
على النهج العلاجي بدل النهج الوقائي، وانخفاض مستوى التكامل مع مراكز الرعاية الصحية الأولية. ومازالت قدرات التخطيط والقدرات الفنية 
بحاجة إلى تطوير على مستوى المحافظات. في الوقت نفسه يقدم القطاع الخاص الناشيء خدمات علاجية مقابل اجر. ويعتبر تطبيق مباديء 
الحاكمية الرشيدة على قطاع الصحة أساسيا لدعم خطط تطوير النظام الصحي. والرعاية الصحية في مناطق النزاع سيئة لعدم توفر طواقم 
مؤهلة وعيادات ومستشفيات وأجهزة وأدوية. وكما في قطاع التعليم، يعاق وضع السياسات والتخطيط والإدارة لانعدام التنسيق والتواصل في 

ظل نظام إداري ثنائي. 

)أ(	 إمكانية الوصول والتوفر

كما في التعليم، تأثرت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية إلى حد خطير بسبب الأوضاع السياسية والأمنية، بما في ذلك تضرر البنية 
الأساسية والانخفاض الحاد في عدد المهنيين نتيجة هجرة الأدمغة. ويتواجد مقدمو الرعاية الصحية المهرة في المناطق الحضرية أكثر مما 
يتواجدون في المناطق الريفية، مما يحد من فرص الأخيرة في الحصول على مثل هذه الخدمات. واقعيا، أدى تسرب المهنيين بإعداد كبيرة 
وتهجير السكان واستمرار العنف،  إلى الحد من القدرة على تعزيز هذه الخدمات، كما اثر إلى حد كبير على العديد من المؤشرات الصحية 
في العراق مقارنة بالدول العربية المجاورة. وتفاقم اثر نقص العاملين في الرعاية الصحية إلى حد خطير لعدم وجود سياسات وآليات وأماكن 
للمهنيين الصحيين والطواقم المساعدة. حاليا، لا توجد فرق وطنية للعاملين في صحة المجتمع، ورغم وجود بيانات عن العاملين في المهن الطبية 
والتمريض وغيرهم، لا تتوفر بيانات عن العاملين في صحة المجتمع أو المتطوعين الذين يعملون على مستوى المجتمع. وتجدر الإشارة إلى 
أن السماح للمستوى الأدنى من المهنيين الصحيين بالعمل ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية سيخفف العبء عن المنظومة الصحية ويعالج 

النقص في المهنيين الصحيين، كما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات جمع المعلومات الصحية وإدارتها على مستوى المجتمع.

رغم أن تحسن مستوى الأمن والأمان أدى إلى إتاحة المجال أمام مزيد من المواطنين للوصول إلى المراكز الصحية الموجودة، إلا أن الانتفاع 
بالخدمات مازال محدودا بشكل عام. ويحتمل أن يعزى عدم التماس المعالجة إلى كلفة الخدمات عشرة أضعاف ما يعزى إلى تعذر الوصول إليها 
أو نقص المساعدين الصحيين الذكور أو الإناث أو المخاوف المتعلقة بالسلامة.120 وتبرز حاجة ملحة إلى تعزيز دور المرأة في عملية اتخاذ 

القرارات المتعلقة بالصحة والإدارة الصحية ووضع السياسات.

لا يحصل الشباب غالبا على المعلومات أو الخدمات، خاصة ما يتعلق منها بالصحة الجنسية والإنجابية، بسبب الخوف من التمييز أو الوصم، مما 
يؤدي إلى مزيد من الضغط على منعطف حاسم بين التحولات السكانية والوبائية من جهة، والمعارف والمواقف والممارسات من جهة أخرى. 
تراجعت أوضاع المهجرين الصحية إلى حد كبير، وتكاد خدمات الصحة الإنجابية تكون معدومة في مخيمات المهجرين، رغم أن الحوامل 

يشكلن حوالي ربع هذه الفئة السكانية.121 

تستمر معاناة المرافق الصحية من نقص متكرر في الأدوية الأساسية. وبدأت الصناعات الصيدلانية المحلية بالعودة إلى الإنتاج، ولكنها مازالت 
بحاجة إلى استثمارات ضخمة والى بناء قدراتها لتلبي المعايير الدولية، حيث يبدو أن بعض صناعات الأدوية المحلية لا تطبق ممارسات جيدة 

وبحاجة إلى مزيد من الأنظمة.
عام 2008 بلغت ميزانية الصحة العامة في العراق 3.4% من الإنفاق الحكومي، ذهب نصفها إلى الرواتب وحوافز الموظفين. ورغم تزايد 

مخصصات هذا القطاع في الميزانية، إلا أن اقل من نصفها استخدم فعليا خلال السنوات الماضية بسبب تخلف إجراءات التمويل والمحاسبة.

)ب(	 صحة الأم والطفل

يعتبر تحسين صحة النساء في مقدمة اهتمامات المؤتمرات الدولية. وأعلنت هذه المنتديات، إضافة إلى الأهداف التنموية للألفية، انه يحق للنساء 
التمتع بأعلى معايير الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك تحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015، وتمتع الأطفال 
بحق الحصول على ما يلزم من عناية ومساعدة للحفاظ على صحتهم. تبقى الخصوبة مرتفعة في العراق رغم ميلها إلى الانخفاض، مع تباين 
كبير بين المناطق الحضرية والريفية وبين المحافظات. ورغم الارتفاع النسبي لمعدل المراجعة الأولى لمراكز رعاية الحوامل، إلا أن معدل 
متابعة الزيارات الموصى به )أربع مرات على الأقل( مازال منخفضا )35%(.122 تقدم خدمات صحة الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية على 
جميع مستويات النظام الصحي في العراق تقريبا، بينما تقدم رعاية التوليد الطارئة على المستوى الثاني فما فوق فقط، مما يحرم العديد من 

النساء من هذه الخدمة، خاصة في المناطق الريفية.  

رغم ميل معدل وفيات الأمهات إلى الانخفاض، يبقى مؤشر هذا الهدف التنموي الرئيسي للألفية مرتفعا مقارنة بالدول المجاورة، مما يضع 
العراق بين 68 دولة تشهد %97 من وفيات الأمهات والأطفال.123 ويبلغ معدل وفيات الأمهات 84 وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، ويعود 
هذا بشكل رئيسي إلى سوء ممارسات التوليد، وعدم الاهتمام بزيارات المراجعة أو عدم توفر رعاية توليد طارئة، وارتفاع معدل فقر الدم بين 
الحوامل )%35(،124 وهذا يؤثر بشكل خاص على النساء الريفيات ونساء المناطق الوسطى والجنوبية. من جانب آخر، يتعرض ربع الحوامل 

لمشاكل خطيرة أثناء الحمل،125 ويمكن أن تعزى واحدة من كل 15 حالة وفاة للبالغات لهذا السبب.126  
120	 المسح الاقتصادي الاجتماعي المتكامل للأسر

121	 التقرير الوطني عن أوضاع التنمية البشرية في العراق عام 2008.

122	 التقرير الإحصائي لوزارة الصحة ، 2008.
123	 العد التنازلي العالمي 2015 موقع متابعة الأهداف الإنمائية للألفية

124	 منظمة الأمم المتحدة للطفولة / الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات / المكتب الإحصائي لاقليم كردستان / المسح العنقودي متعدد المؤشرات الثالث 2006 .
125	 البنك الدولي / الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات / المكتب الإحصائي لاقليم كردستان والمسح الإقتصادي الإجتماعي المتكامل للأسر 2007

126	 مسح صحة الأسر في العراق 2007.2007.2007.2007.2006 / 7.



33

يكمن احد التحديات الرئيسية الناجمة عن ازدياد نسبة الشباب في زيادة عدد المراهقين والشباب الذين ينضمون إلى الشريحة الإنجابية، حيث 
يعتبر الزواج المبكر شائعا في بعض مناطق العراق. وهناك تحد لا يقل عن هذا أهمية وهو زيادة الفجوة بين النضج البيولوجي للمراهقين 
وتأخر نضجهم الاجتماعي الاقتصادي. وهناك حاجة ملحة لتوفير وسائل منع الحمل،127 وتبين المؤشرات أن مشاركة الرجال في تنظيم النسل 
معدومة إلى حد كبير. تقدم خدمات التخطيط الأسري في اقل من 5% من مراكز الرعاية الأولية، ويندر توفر المستلزمات العائلية إلا عن طريق 
الصيدليات الخاصة وبكلفة مرتفعة.128 في الوقت الذي تحتاج فيه المعارف والتوجهات والتصرفات المتعلقة بتنظيم النسل إلى مزيد من التعزيز، 

لا تتوفر الوسائل دائما أو لا تكون مقبولة ثقافيا أو لا تتوفر إمكانية شرائها.

)ج(	صحة الطفل

تبين الاتجاهات الصحية أيضا انخفاض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، ومن أسباب هذا ارتفاع نسبة الولادات عن طريق 
مهنيين صحيين مؤهلين وفي المؤسسات الصحية، إضافة إلى انخفاض معدل الخصوبة الكلي. معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر هو 
41 حالة لكل ألف مولود، مع تباين شاسع بين المحافظات؛129 هناك حاجة ماسة لمزيد من البيانات التفصيلية حول هذا المؤشر الهام لهدف الألفية 
التنموي الرابع، وتعتبر خدمات رعاية المواليد الأساسية والطارئة من الأولويات التي تحتاج إلى مزيد من التدخل. وتعتبر الإدارة المتكاملة 
لأمراض الطفولة استراتيجية هامة للحد من وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر إضافة إلى مساهمتها في النمو السليم للأطفال، باستخدام 

إجراءات لتحسين أداء المهنيين الصحيين والنظام الصحي والممارسات العائلية والمجتمعية.  

ينتشر الإسهال على نطاق واسع بسبب الظروف البيئية غير الصحية وإمدادات المياه غير الآمنة والممارسات الصحية السيئة. ويتسبب الإسهال 
والتهابات الجهاز التنفسي الحادة إضافة إلى سوء التغذية بحوالي ثلثي وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر. ورغم ازدياد وعي المجتمع 
وحشد الطاقات الاجتماعية، تراجعت خدمات التطعيم الدوري التي يمكن أن تنقذ حياة الكثيرين، فقد انخفضت تغطية الحصبة انخفاضا حادا، 
رغم الأهمية الكبيرة لنسبة من يتلقون لقاح الحصبة في تحقيق الهدف الإنمائي الرابع للألفية. ولا تتجاوز نسبة من يتلقون اللقاحات الموصى بها 

للأطفال حتى سن 12 شهرا ثلث أطفال هذه الفئة العمرية. 

)د(	سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي

بالنسبة لمن يعيشون تحت مستوى الفقر والذين يشكلون %23 من العراقيين، يمثل انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق رئيسي وعائقا كبيرا أمام 
قدرتهم على المطالبة بحقهم في الغذاء. ويستمر انعدام الأمن الغذائي نتيجة العديد من العوامل الأساسية وتفاعلاتها المعقدة، من بينها انعدام 
الأمن المتأصل، والعقوبات الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة، وضعف النظامين التعليمي والصحي، وعدم إنتاج كميات كافية من الأغذية على 
المستوى الوطني، وفشل مصادر الرزق في ضمان الحصول على كميات كافية من الطعام على مستوى الأسرة. ويرتبط هذا أيضا بما إذا كان 
المكان حضريا أم ريفيا، وبالنوع الاجتماعي لرب الأسرة، وسوء خدمات المياه والإصحاح والنقل. أدى جفاف حاد عام 2009-2008 إلى 
انخفاض معدل سقوط الأمطار إلى ربع معدله الطبيعي على بعض المناطق الزراعية، وتدمير النظام البيئي العراقي، وجفاف مجاري الأنهار 
والمستنقعات، وتحويل الأراضي الزراعية إلى صحارى، وبشكل عام تحويل ما كان يوما ما أكثر البقاع خصوبة في المنطقة إلى ارض قاحلة. 
ونتيجة الجفاف غالبا، أدت أكثر من 20 عاصفة رملية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 إلى حدوث وفيات وانتشار مشاكل تنفسية 

على نطاق واسع. ورغم أن العراق كان يصدر الأغذية في السابق، يتوقع أن يستورد الجزء الأكبر من غذائه عام 2009. 

يبدو تقدم مؤشرات الهدف الإنمائي الأول للألفية المتعلق بالتغذية بطيئا، فرغم التحسينات مازال سوء التغذية منتشرا بين الأطفال دون الخامسة 
من العمر، ويعاني أكثر من 20% منهم من الهزال.130 لا يستطيع حوالي 22% من الأسر العراقية تامين الاحتياجات الغذائية اللازمة بدون نظام 
التوزيع العام )البطاقة التموينية(، وينعدم الأمن الغذائي لدى 3.1%.131 كما يتباين سوء التغذية أيضا. في الوقت نفسه، يستحق جميع المواطنين 
حصة غذائية شهرية عن طريق نظام التوزيع العام، وهو واحد من أضخم البرامج العامة لتوزيع الأغذية في العالم. ومع هذا فان أداء سلسلة 
توفير الأغذية ليس فعالا كما كان متوقعا لتوفير الاحتياجات الغذائية لجميع المواطنين. لا غرابة إذا أن يتأثر الفقراء إلى حد كبير بذلك، ويعتبر 
الجوع أكثر حدة بين الأسر التي تعيلها امرأة مقارنة بالأسر التي يعيلها رجل، وبين الأسر الريفية مقارنة بالأسر الحضرية. وتستغرق عملية 
تحويل بطاقات تموين المهجرين والعائدين وقتا طويلا في بيئة أمنية متقلبة، مما يعقد المشكلة. رغم أن ممارسات تغذية الرضع والصغار تتحسن 
ببطء، إلا أنها تبقى أدنى من المستوى المطلوب.132)29( وتظهر نواقص معينة في منطقة كردستان. كما يعم نقص المغذيات الدقيقة، رغم التقدم 

في تعزيز الطحين بالحديد وحمض الفوليك. وكما أشير سابقا، ينتشر فقر الدم على نطاق واسع بين النساء في سن الإنجاب.  

)ه(	 تفاقم عبء الأمراض

رغم خطورة الوضع العام، حدث تقدم كبير في الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها. ويتوفر برنامج مراقبة شاملة فعال في جميع 
المحافظات تقريبا، تقدم مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات من خلاله تقارير أسبوعية وشهرية، وتحق هذا عن طريق تحسين وسائل الاتصال 
وإنشاء شبكة من المنسقين المتمرسين والمدربين على مراقبة الأمراض في جميع المحافظات يتبادلون المعلومات حول التوجهات وينبهون 

127	 المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2006.
128	 الحكومة العراقية، وزارة الصحة 2008

129	 تشير بيانات وزارة الصحة لعام 2008 لنسية الوفيات لمن هم دون الخامسة بمعدل 34 حالة وفاة مقابل 1000 مولود حي، ونسبة وفيات الرضع 29 حالة وفاة مقابل 1000 مولود حي.

130	 المصدر السابق.
131	 المصدر السابق.

132	 برنامج الغذاء العالمي / الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والتحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة
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عند ظهور أي مخاطر صحية عامة. بالنسبة للهدف التنموي السادس للألفية، بينما تبدو الملاريا محصورة في مناطق محددة، تبقى تحديات 
تقديم رعاية جيدة لسلاسل السل المقاومة للعقاقير المتعددة قائمة. ورغم أن انتشار الايدز بين السكان يقل عن %0.1، يستمر ما يصاحبه من 
ضعف وعوامل خطورة في الازدياد. وقد يفاقم تزايد إعداد الشباب المشكلة، نظرا لان تحرير العلاقات التجارية وفتح الحدود قد يدخل العراق 
ضمن دوائر تهريب المخدرات. يدعو هذا إلى رفع مستوى وعي المواطنين حول انتقال الايدز، حيث أن مستوى الوعي منخفض حاليا.133 ابلغ 
عن تفشي الكوليرا على نطاق واسع عامي 2008-2007، وهذا يبرز العلاقة الوثيقة بين انتشار الأمراض بشكل عام والأمراض التي تنتقل 

بواسطة الماء، ويدل على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.

يمر العراق بمرحلة تحول وبائي مع تزايد انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الإصابة المساعدة كاستخدام التبغ. يناضل النظام 
الصحي ليتمكن من مواجهة أمراض العالمين المتقدم والنامي؛ فبينما يعاني العديد من الأطفال من سوء التغذية، يعاني غيرهم من البدانة، وينتشر 
التدخين وفرط ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكولسترول أيضا. ويبقى تحويل المواقف إلى الممارسات الصحية السليمة تحديا كبيرا، 
بما في ذلك بين الشباب. وتعتبر الصحة النفسية مسألة ذات أبعاد كبيرة، خاصة بالنسبة للنساء.134 وللعنف المتكرر آثار نفسية واجتماعي على 

الأطفال والشباب الذين يرى العديد منهم أفراد أسرهم يقتلون، وعلى المهجرين الذين عليهم أن يهربوا ليحافظوا على حياتهم. 

)و(	رداءة نوعية الخدمات

تتعرض الصحة الوقائية لانحدار خطير بسبب انخفاض عدد المهنيين الصحيين وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المتوفرة لخطورة 
الناحية الايجابية، عاد حوالي ألف طبيب إلى البلاد خلال عامي 2008 و 2009. إلا أن  الوضع الأمني، إضافة إلى عوامل أخرى. من 
العديد من المرافق يستقبل أعدادا من المرضى تفوق طاقته، ناهيك عن رداءة خدماته، خاصة بالنسبة للنساء والفئات الهشة كالشباب والأطفال 
السياسات  الصحية ووضع  الإدارة  في  المرأة  دور  لتعزيز  ماسة  حاجة  مع  محدودة،  والإدارية  المؤسسية  القدرات  أن  والواقع  والمهجرين. 
الصحية. وتستدعي الحاجة مزيدا من تطوير القدرات بشكل عام، جنبا إلى جنب مع تحديث المناهج، لهذا لابد من تعاون أوثق بين مسؤولي 
التعليم ومسؤولي الصحة. أما التحدي الأكبر فهو التنسيق العام حول الأمور الصحية بين القطاعات وعلى مختلف المستويات. وأدى تسرب 
المهنيين، الذي اشرنا إليه سابقا، إلى تفاقم مشكلة نقص القدرات إلى حد كبير، مما أدى بالتالي إلى فجوة في الذاكرة المؤسسية لأنظمة الخدمات 

وتغير في اتخاذ القرارات. قد تكون المنهجيات القائمة على المجتمع أكثر ملاءمة من حلول التقنيات المتقدمة.

الأسباب المباشرة والضمنية والأساسية 2.12

تتضمن الأسباب المباشرة لتقييد الحق في الصحة ارتفاع معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وانتشار  سوء التغذية، وعدم توفر مياه الشرب 
التغذية غير  وممارسات  المشاريع،  تمويل  ونقص  الصحيين،  للمهنيين  السريع  والتسرب  الأخرى،  الأمراض  معدلات  وارتفاع  والإصحاح، 

الملائمة، ومحدودية الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة، خاصة بالنسبة للنساء والشباب.

تنبع الأسباب الضمنية من سوء وضع الخدمات الصحية وعدم كفاية المخصصات الحكومية للإنفاق على الخدمات الصحية، ونقص القدرات 
المستوى  التخطيط الصحي والمساءلة، خاصة على  الطبيعية والحد من أضرارها، وقصور  للكوارث  التأهب  القدرة على  الوطنية، بما فيها 
المحلي؛ وسوء الإدارة والتخطيط وتخصيص الميزانيات والتدريب ضمن النظام الصحي؛ وتخلف المنهجيات الاجتماعية، وعدم الاهتمام بتنوع 
الأغذية، وسوء أوضاع خدمات المياه والإصحاح والكهرباء؛ وقصور فهم النساء والشباب للاحتياجات الصحية؛ وعدم ملاءمة سلوك التماس 

الرعاية، إضافة إلى عدم معرفة الممارسات الصحية الجيدة وأنماط انتقال الأمراض والوقاية منها ومعالجتها.  

كفاية  الأمن؛ وعدم  وانعدام  الاستقرار  وتأصل عدم  المسلح،  والصراع  الشاملة،  الاقتصادية  العقوبات  من  الأساسية من عقد  الأسباب  تنبثق 
الشواغر ونقص الموارد البشرية المؤهلة؛ كما أن هياكل الإدارة الديمقراطية الحكيمة مازالت في مراحل التطوير الأولى؛ إضافة إلى عدم كفاية 
الاستثمارات الوطنية في الخدمات الأساسية؛ وقصور معايير النظام الصحي وقواعده، وانخفاض نوعية المصادر الطبيعية وكميتها، وفاقم ذلك 
استخدام المصادر غير المستدامة؛ والتقاليد الاجتماعية الثقافية التي يمكن أن تؤدي إلى التهميش بسبب النوع الاجتماعي؛ وتخلف ثقافة حقوق 

الإنسان؛ وعدم وضوح نظام الحماية الاجتماعي. 

المعنيون وثغرات القدرات 2.22

تستدعي الحاجة الاستمرار في تحويل النظام الموجه نحو المستشفيات إلى نموذج رعاية صحية أولية لا مركزي جيد التأهب للاستجابة لمخاطر 
الصحة العامة. وحدث تغير بسيط في دمج الخدمات في الرعاية الصحية الأولية، مما يتطلب اهتماما عاجلا. كما يجب الاستمرار في تحديث 
البنية التحتية والتجهيزات، مع تعديل نسبة الاستثمار في تطوير القدرات. بالتحديد، هناك حاجة لإدخال تحسينات على الرعاية الطارئة والتأهب 
للسيطرة على الأوضاع التي تؤثر على الصحة وعلى الأوبئة، إلى جانب متابعة الصحة العامة. يجب مواصلة توجيه الخدمات الصحية لتلائم 
احتياجات الوقاية من الأمراض المزمنة من خلال تعزيز دمج الأمراض المزمنة غير المعدية في خدمات الرعاية الأولية. وتحتاج الخدمات 
الاجتماعية النفسية إلى توسع كبير، خاصة للنساء والأطفال والشباب والمهجرين. بالنسبة لمراقبة الأمراض المعدية، تستدعي الحاجة تقديرات 
أفضل للأمراض المتعلقة بالصحة العامة بما يتفق مع تعليمات الصحة الدولية لعام 2005، بما فيها الكوليرا والحصبة والانفلونزا الوبائية 
والايدز. وتشكل عوامل الخطورة البيئية )النفايات الصلبة والخطرة ونفايات الرعاية الصحية( حوالي ربع عبء الأمراض العالمي، ويتطلب 
الاهتمام بهذه التحديات المرتبطة بالبيئة تعزيز قدرات المهنيين في القطاعات ذات العلاقة لاستخدام أفضل الممارسات في إدارة النفايات البيئية. 
من ناحية أخرى، يمكن للتوسع في الإنتاج الزراعي الذي يؤدي إلى زيادة التنوع الغذائي وزيادة الدخل الزراعي، أن يدعم إلى حد كبير جهود 
العراق الرامية إلى تحقيق العديد من الأهداف التنموية للألفية. ويعتبر تعزيز الثقافة الغذائية من العناصر الهامة، بما في ذلك على مستوى 
المجتمع، كما يعتبر تبني سياسة استخدام الملح المعزز باليود حاجة ملحة. ومن الأهمية بمكان، توجيه الدعم الغذائي المتواصل، القائم على 
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الحاجات، إلى معظم الفئات الهشة والتي تفتقر إلى الأمن الغذائي، خاصة الأطفال والنساء. وتستدعي الحاجة ربط برامج الحماية الاجتماعية 
بقطاع الإنتاج والاستثمار في رأس المال البشري للحد من انتقال الفقر من جيل إلى آخر.  

بالتوجهات  المرتبطة  تلك  فيها  بما  الصحية،  الرعاية  التماس  بمسلكيات  المتعلقة  العقبات  لمواجهة  منتظمة  إجراءات  إلى  أيضا  هذا  سيحتاج 
والمنتجات  الطبية  بالرعاية  يتعلق  فيما  الخاص  القطاع  على  الرقابة  تشديد  الضروري  من  سيكون  كما  الثقافية؛  الاجتماعية  والممارسات 
الصيدلانية. هناك حاجة ماسة لان تتضمن مخططات التنمية الوطنية حقوق الصحة الإنجابية كحزمة واضحة متكاملة كما تضمنتها العهود 
والاتفاقيات الدولية. ويمكن لتعزيز الاتصالات وإدخال التحسينات على أنظمة إدارة المعلومات القطاعية على جميع المستويات أن يؤدي إلى 
توفير معلومات حديثة شاملة مستدامة. ويعتبر جعل حماية الصحة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين وأرباب العمل غاية في الأهمية. 
كما أن تطوير النظام الصحي يتطلب الاستعجال في البحث عن خيارات فعالة ومستدامة لتمويله؛ كما يجب الاهتمام بشكل خاص بضمان عدالة 
توزيع الموارد على المناطق الريفية. ويجب تحري مزيد من الثغرات في الإطار القانوني، انطلاقا من إمكانية عدم تطبيق السياسات والقواعد 

والمعايير تماما على المستوى المحلي لعدم فهم البرامج بوضوح. 

1- تحديات الحماية الاجتماعية
ما زال العراق يواجه أزمة فعلية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية )انظر النمو الشامل(، وما زال الوضع يطرح مخاطر شديدة على النساء 
والأطفال والشباب والمهجّرين. ويتضمن الدستور العراقي مسائل أساسية تتعلق بحقوق الطفل، لكنه لا يوفر لهم حماية كافية، كالتغطية 
القانونية للأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة، أو الذين يصطدمون بالقانون. ولكن إذا طبقت سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية تطبيقا 
جيد، يمكن أن تسهم إلى حد كبير في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالحد من الفقر. وهذا يشمل مبادرات العون الاجتماعي للأكثر 

هشاشة، والضمان الاجتماعي، وبرامج وسياسات سوق العمل، ومعالجةً الضعف على مستوى المجتمع، وحماية الطفل.

أإمكانية الوصول والتوفر -	
تعتبر برامج الحماية الاجتماعية في العراق شاملة نسبيا، ويعود هذا إلى حد بعيد إلى ضخامة نظام التوزيع العام )البطاقة التموينية(. 
نتيجة ذلك، خصص العراق حسب المعايير الإقليمية جزءا كبيرا نسبيا من الدخل القومي للحماية الاجتماعية. غير أن توزيع تلك الموارد 

الذي يعتبر دون المستوى الأمثل لعدم مراعاة الفقراء في البرامج التي يحد من أثرها على شرائح المجتمع الأكثر فقراً.

وجود مخلفات الحرب من الألغام الأرضية واليورانيوم المستنفذ والمتفجرات	-ب
تعيق الألغام تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تأثيرها السلبي على البيئة الأمر وعرقلتها لبرامج التطوير. 
وتحول الألغام الأرضية أيضا دون الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتمنع المهجرين من العودة وتحرم الأسر من الدخل بسبب قتل 
المعيل أو إصابته. إضافة إلى ذلك، فقد تم الربط بين قذائف اليورانيوم المستنفذ وزيادة معدلات الإصابة بسرطان الدم والتشوهات الخلقية 

والأمراض السرطانية المختلفة التي مازالت تلازم العراق بعد فترة طويلة من استخدام هذه الأسلحة في حرب الخليج الأولى.135
من المقدر أن يؤثر 1730 كم2 من الأراضي الملوثة بمخلفات الحرب المتفجرة على أسباب معيشة وسلامة أكثر من 1.6 مليون 
عراقي136. ووجود 20 مليون لغم أرضي و50 مليون قنبلة عنقودية يشكل خطراً مستمرا – ما يجعل العراق من أكثر الدول تلوثاً في 
العالم. ومع ذلك، فالمعلومات المتعلقة بالعديد من الملوثة لا تزال محدودة. يضطر الناس للمخاطرة من أجل كسب رزقهم، والإمكانات 
الوطنية لمعالجة هذه القضية محدودة للغاية. والتزمت الحكومة بإزالة جميع الألغام المضادة للأفراد بحلول عام 2018؛ وقد توقفت 

الجهود المدنية لإزالة الألغام منذ كانون الأول لعام 2008.

	-تأنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي
يبدو أن نمطا مقلقا من العنف القائم على النوع الاجتماعي بدأ في الظهور مؤخرا، رغم أنه ما زال من الصعب توثيقه ويندر الإبلاغ 
عنه بسبب الخوف من الانتقام والمحظورات الثقافية أو الدينية. وشمل معظم النماذج التي ابلغ عنها الضرب والحرق والعنف الجنسي 
وجرائم »الشرف« والتشويه والقتل بأسلوب الإعدام، كما تزايدت حالات الزواج القسري والاستغلال الجنسي. وفي تحرك إيجابي، قام 

وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان بإنشاء لجان للعنف ضد المرأة في محافظات كردستان الثلاث.

	-ثالعنف ضد الأطفال وعمالة الأطفال
يواجه الأطفال أيضاً أساليب تأديبية قاسية أحيانا، وتعرض حوالي 5 من كل 6 أطفال بعمر 2-14 عاماً لشكل من أشكال العقاب النفسي 
أو الجسدي على الأقل من قبل أمهاتهم أو من يتولون رعايتهم أو غيرهم من أفراد الأسرة، مع تعرض طفل من كل 3 أطفال تقريبا 
لعقاب بدني قاس137. ويتعرض الأطفال يخالفون القانون لعقاب إضافي نتيجة سوء المعاملة وإبعادهم عن أسرهم وسجنهم، وحرمانهم 
من التعليم وعدم الاهتمام باحتياجاتهم العلاجية. مازالت المعايير والإجراءات بحاجة إلى تطوير يمكن أن يؤدي إلى توفير بيئة حماية 
منتظمة لجميع الأطفال؛ فقد كانت الإصلاحات القانونية فوقية بشكل عام، و لا تأخذ بآراء وتجارب الأطفال ومقدمي الخدمات. يعتبر 
الأطفال المعاقون مصدر قلق متزايد أيضاً، ويعانون من التمييز وعدم وجود مؤسسات خاصة بهم، وعدم ملاءمة ممارسات الرعاية 
الأسرية أو المجتمعية لدمجهم في المجتمع. تقدر عمالة الأطفال بنحو 11٪ غالبيتهم ذكور أعمارهم ما بين 12-14 عاماً، يعيشون في 
المناطق الوسطى والجنوبية والمناطق الريفية138- وهذا نموذج آخر من نماذج انتهاك حقوق الإنسان وتعهدات الحكومة العراقية التي 
التزمت بها بالمصادقة على الأهداف التنموية للألفية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد 
الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، والاتفاقية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال. كما تتعرض حقوق الطفل المتعلقة بعمالة الأطفال 
لمزيد من الانتهاك، وهذا ما تحظره الأهداف الإنمائية للألفية، واتفاقية حقوق الطفل، ووثيقة عالم صالح للأطفال. ومن بين 11% ممن 

يعملون، تعتبر منطقة الوسط والجنوب والمناطق الريفية والأولاد الأكثر تأثرا.139
135	   التلوث الإشعاعي باليورانيوم المستنفذ في العراق: نظرة عامة، الأستاذة سعاد العزاوي

136	   نظرة عامة على الألغام الأرضية والمخلفات المتفجرة للحرب في العراق، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/اليونيسيف 2009
137	  المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 2006

138	  المصدر السابق
139	  المصدر السابق
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أرداءة نوعية الخدمات .	

المادية  الحماية  الحالات تدمير مؤسسات وأنظمة  إلى إضعاف، وفي بعض  إلى حد كبير،  العنف وانعدام الأمن  بشكل عام، أدى استمرار 
والاجتماعية والنفسية والقانونية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمهجرين، لهذا يحتاج نظام الحماية مزيدا من التحسين ليكون أكثر فعالية 
التنسيق  التي تواجه  التحديات  وقائما على الحقوق. وتعتبر قدرات برمجة الحماية الاجتماعية ضعيفة، خاصة للأطفال والشباب، كما أن 
بين الوزارات المعنية ضخمة. واقعيا، لا تكفي البيانات المتعلقة بمسائل الحماية التي تم جمعها وإدراجها في السياسات والخطط الوطنية، 
ما يجعل التخطيط القائم على البينات صعباً. يتضافر هذا مع عدم ملاءمة معارف المهنيين العاملين مسائل الحماية ومهاراتهم، وهذا يشمل 
الأخصائيين الاجتماعين والمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والعاملين في القضاء. أصبحت الممارسات قديمة إلى حد كبير، كما يفتقر 

مقدمو الخدمات إلى معرفة إجراءات الحماية الحديثة أو القدرة على تقديم خدمات مبتكرة.

1-1 الأسباب المباشرة والضمنية والمتأصلة.

تشمل الأسباب المباشرة لتحديات الحماية الاجتماعية فقدان الزوج أو احد الأبوين، والضغوط الحادة على القدرات، وضغوط الحياة الأسرية، 
والافتقار إلى البيانات، والافتقار إلى الخدمات المبتكرة، والتلوث الكبير الناجم عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة. أما الأسباب 
الضمنية فتشمل عدم كفاية الإطار القانوني، وتجاهل حقوق النساء والأطفال المعرضين للخطر، وتمزق الأسرة، وتشريد السكان على نطاق 

واسع، وإغلاق المدارس، وعدم الوعي بمخاطر الألغام الأرضية، واستمرار سلوك المجازفة.

يمكن أن تعزى الأسباب المتأصلة إلى لعنف المزمن وانعدام الأمن، ونقص الوظائف، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، وعدم وضوح نظام 
الحماية الاجتماعي، وتخلف ثقافة حقوق الإنسان، واعتماد تقاليد الأعمال الخيرية المتوارثة بدل تمكين الفئات الضعيفة من تطوير قدرات 
الاعتماد على النفس والمهارات، وعدم كفاية الاستثمارات الوطنية في الخدمات الأساسية، والتقاليد الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى 

التهميش القائم على النوع الاجتماعي.

2-1 المعنيون وثغرات القدرات 

توجد ثغرات في آليات قوانين وأنظمة وموارد الحماية التي تهتم بالطفل وتراعي النوع الاجتماعي، كما أن تطبيقها ضعيف. ويبقى الإطار 
القانوني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مزيجاً من القوانين القديمة والجديدة وغير المكتملة، وتتعارض مع الدستور أحيانا. يفاقم استمرار 
انعدام الأمن صعوبة التنفيذ الفعال للبرامج. ويبقى إدراج موضوع النوع الاجتماعي في مجالات السياسات والبرامج أدنى مما يجب، كما 
يعيق نقص المهارات والتدريب والتوعية التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المرأة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم التبليغ عن جميع مثل 
حالات العنف والجرائم هذه، وينص قانون العقوبات العراقي على تخفيف عقوبات مرتكبي جرائم  »الشرف«، كما لا تحتفظ السلطات الطبية 
أو القضائية بإحصاءات منتظمة للعنف الجنسي. يجب إبلاء اهتمام خاص بخدمات الإحالة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج بالنسبة للنساء. 
تقوم وزارة الشباب والرياضة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ مشاريع تستهدف الشباب والمراهقين. ومع ذلك، هناك تحديات 
الاستفادة من الشباب، منها عدم كفاية التمويل والمعدات والموظفين المؤهلين. تستدعي الحاجة توفير نظام شامل لرصد الوفيات  المرتبطة 
بالعنف وأسبابها، بما في ذلك استخدام العبوات الناسفة البدائية، إضافة إلى توفير المزيد من التمويل لفرص إعادة التأهيل البدني والاجتماعي 

الاقتصادي والنفسي الاجتماعي لمن يعانون من أمراض جسدية أو أمراض تتعلق بالألغام.

2. تحسين توفر ونوعية البنية الأساسية الرئيسية وضمان الاستدامة البيئية في مجال الخدمات

أهملت صيانة البنية الأساسية في العراق، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء والإسكان والنقل والاتصالات، فترة طويلة مما أدى 
إلى اقتراب انهيار شبكات العديد من الخدمات الأساسية. مثلًا، شبكات أنابيب المياه الرئيسية التي مددت منذ أربعة عقود تعاني باستمرار 
من التسريب أو التشقق؛ ويؤدي تداخل خطوط الأنابيب وتلفها إلى اختلاط مياه المجاري بمياه الشرب، وتعريض أعداد كبيرة من السكان 
للخطر. كما يؤثر النقص الحاد في الكهرباء المتكرر تأثيرا مباشرا على الحق في المياه النقية والسكن اللائق، وعدم تحقيق الهدف التنموي 
السابع للألفية المتعلق بعدم هدر المياه. يتأثر الأطفال والنساء بصورة خاصة من نقص هذه الخدمة وعدم انتظامها. يجب حماية صحة الناس 

وسلامتهم من المخاطر الصحية البيئية كتلوث الهواء، والتعرض للمواد الكيميائية السامة وسوء استخدام المبيدات الحشرية.

في الوقت نفسه، من المهم تلبية احتياجات التنمية البشرية دون تقويض قدرة البيئة على توفير تلك الاحتياجات على مدى أجيال. للإدارة 
والحماية المستدامة للموارد الطبيعية في العراق دور حاسم في تعويض التدهور البيئي الناتج عن التزايد المطرد في عدد السكان، ونقص 
بدائل الطاقة السريعة المتوفرة وبأسعار مناسبة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وانعدام الوعي والتثقيف حول الإدارة المستدامة للموارد، 
والقصور في تنفيذ سياسات الحكومة. على وجه الخصوص، يواجه العراق أزمة مياه حادة بسبب التحديات التي يفرضها التشارك في المياه 
مع الدول المجاورة، والافتقار إلى اطر عمل دستورية وتشريعية لهذا المورد الهام، والحاجة إلى تعزيز قدرات قوية متكاملة لإدارة الاحتياجات 

المحلية المتضاربة.

لا يعتبر تقديم الخدمات الزراعية مترابطا أو مجديا مادياً. ولتحقيق تنمية زراعية مستدامة لابد من تطوير تقديم الخدمات الزراعية وإعداد 
نماذج كلفة لهذه الخدمات. تشمل الخدمات الزراعية العديد من النشاطات كالصحة الحيوانية وأبحاث صحة الحيوان والوقاية من الأمراض، 
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وإدارة المياه، والقروض التجارية، وخدمات تسويق المحاصيل، وتوفير المستلزمات والمعدات.

إمكانية الحصول والتوفر 11 .

يمثل توفير المياه واستقرارها وسلامتها أحد أهم المسائل الرئيسة التي تشترك فيها جميع القطاعات والتي تهدد وضع أنظمة دعم البيئة 
في العراق، وترتبط بالنمو السكاني والزراعة والصحة والاستجابة للطوارئ، وبناء المؤسسات والاستقرار الإقليمي. يحتاج نظام المياه في 
العراق إلى تدخل فوري لمواجهة شح المياه المتزايد، وتردي النظام البيئي بسبب الاستخدام المفرط وسوء الإدارة. خلال السنوات الخمس 
والعشرين الماضية انخفض مستوى مياه نهري دجلة والفرات، وهما المصدران الرئيسيان للبلاد، أكثر من الثلثين، ويتدفق هذان النهران 
إلى العراق من تركيا وإيران حيث لا يوجد حوار فعال للتشارك في المياه. وقد حذر تقرير دولي حديث من إمكانية جفاف هذين الشريانين 
الحيويين كليا بحلول عام 2040. يتزايد التصحر حدة، وانخفضت المساحة القابلة للزراعة بمقدار النصف في عام 2009. حاليا، يساهم 

عدد كبير من الوزارات في إدارة بقطاع المياه، ولكن التنسيق يواجه تحديات كبيرة. ويترافق انخفاض كفاءة استخدام المياه مع عدم 
 استمرارية إمكانية الاعتماد على المياه الجوفية مما يهدد المخزون الاستراتيجي من المياه إلى حد خطير. 

وجد نصف مستخدمي المياه وربع عدد مستخدمي المرافق الصحية تقريباً أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الخدمات. ويساهم ازدياد استخدام 
مياه الشرب الملوثة ومرافق الصرف الصحي المتردية في التوترات المجتمعية، لهذا تلعب إعادة خدمات المياه والصرف الصحي الكهرباء 

دورا أساسيا في بناء الثقة بالحكومة. يعالج %17 فقط من مياه الصرف الصحي بينما يصرف الباقي في مجاري المياه. في المناطق 
الحضرية تتوفر خدمات جمع النفايات لحوالي 44 % من السكان، بمقارنة بحوالي %5 فقط في المناطق الريفية. حددت الحكومة هدفا 
طموحا يتمثل في حصول الجميع على مياه شرب صحية ومرافق صرف صحي بحلول عام 2014. إلا أن الفجوة واسعة بين التخطيط 
والميزانيات السنوية المخصصة، والموارد لا تكفي لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي وصيانتها، كما أن أجور الانتفاع منخفضة 

رغم أهميتها لضمان إدامة هذه الخدمات. تعتبر الكهرباء مشكلة بصورة خاصة، لأن الطاقة التي يتم توليدها تقل كثيرا عن الطلب إضافة 
إلى تضاعف الاستهلاك المنزلي، مما أدى الأمر تكرار الأعطال وتوقف عمل الشبكة الضعيفة المرهقة. وتأثر الغاز والوقود السائل بعمليات 

التخريب، وربط بين ومزاعم الفساد والتفاوت في إمدادات الطاقة.

وهناك نقص حاد في المساكن اللائقة، مما يؤثر سلبا على جميع مظاهر الحياة والتنمية. وساهمت الظروف البيئية السيئة، والتهجير 
وتدمير المساكن خلال الحرب في اكتظاظ المساكن، بخاصة في المناطق الحضرية، مما يهدد التزام العراق بالهداف التنموي السابع )د( 

للألفية. وتقدر الحكومة أن يكون هناك نقص يصل إلى 3.5 مليون وحدة سكنية في العراق بين عامي 2006 و 2015. وتشمل الظروف 
البيئية السيئة للمساكن الحالية المياه الراكدة، والحشرات والقوارض والرطوبة الزائدة ومنافذ المجاري المكشوفة والقمامة والأوساخ 
والروائح الكريهة والغبار والضوضاء والدخان والغازات. وما يزيد حدة هذه المشكلة، عدم وجود نظام تمويل قوي للإسكان مما يقيد 

منح القروض السكنية للأسر الفقيرة أو متوسطة الدخل، في حين أدى ظهور مجموعة من المقاولين عديمي الخبرة إلى ضرورة إجراءا 
تغييرات واسعة النطاق على أعمال المقاولات المكلفة قبل تنفيذ المشاريع. وأخيرا، ترى الحكومة أن للنقل والاتصالات أهمية كبيرة في 
دعمها للنشاط الاقتصادي. وتبقى نشاطات هذا القطاع معقدة، لمشاركة أكثر من عشر وزارات، وتخصيص أكثر من %12 من ميزانية 
الحكومة لعام 2008. بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتحسين مستوى الصيانة وخفض التكاليف، يبقى توفر اطر تمكين قانونية وتنظيمية 

مسألة رئيسية. يجب الاهتمام بضمان تلبية متطلبات المنافسة وخدمة المجتمع مع تخفيض التكاليف إلى مستويات البلدان المجاورة.

2. رداءة نوعية الخدمات 

رغم إصلاح العديد من المرافق، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم استمرارية الإدارة المستدامة وتنظيم الموارد. مثلًا، لا يكفي الحصول 
على المياه وخدمات الصرف الصحي للحد من نسبة الإصابة بالإسهال إلا إذا اقترن هذا بالحض على ممارسات النظافة الشخصية والتوعية. 

وبالمثل فإن مشاركة المجتمع في المياه يجب أن تقترن بالتحرك نحو حوافز للترشيد. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة ملحة في مجال صحة 
البيئة لمواجهة التحديات المتصلة بتلوث الهواء داخل المنازل من الوقود الصلب وتغير المناخ، خاصة عملية التصحر التي تؤثر على العراق 

والبلدان المجاورة، وتحسين مصادر إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي، وتحسين إدارة النفايات الصلبة ونفايات الرعاية الصحية، 
 وتحسين سلوكيات النظافة الصحية وتشجيع المساكن الصحية . 

يتوقع أن تستمر أهمية رأس المال واحتياجات الإنفاق المتكررة ويرجح أن تتجاوز قدرة الحكومة على التمويل مركزيا. سيكون من الضروري 
تعزيز التخطيط والإدارة والتنفيذ والمتابعة، ويشمل ذلك تعزيز تمثيل المرأة والقطاع الخاص. وأخيرا، يبقى توثيق البيانات عائقا رئيسيا، وهناك 
حاجة خاصة لتطوير قاعدة بيانات لشبكة توزيع الكهرباء وخطط التنمية على مستوى المحافظات. وسيكون من الضروري تعزيز المؤسسية 

والتنظيم للتوصل إلى خدمات المنافسة، في حين يجب تعزيز الشفافية والرقابة الفعالة في المناقصات والأنظمة الأخرى بدرجة كبيرة.

الأسباب المباشرة والضمنية والمتأصلة

تشمل الأسباب الضمنية عدم وجود بيئة مواتية؛ والحاجة إلى الإصلاح المؤسسي والتنظيمي وسوء الصيانة والتبذير وعدم وجود اتفاقيات 
للتشارك في المياه الإقليمية، وغياب المؤسسات التي تدعم الفئات ذات الدخل المنخفض؛ وتدني حصتها من الميزانية الحكومية المخصصة 
للإسكان، وضعف النظام المصرفي ومناخ الاستثمار؛ وقيود استخدام الأراضي؛ وتجميد الأراضي الحكومية في بعض المناطق الحضرية؛ 

وجود خلل في صناعة المواد .

   ترتبط الأسباب المتأصلة باستمرار العنف وانعدام الأمن، إضافة إلى عدم وجود ما يكفي من الموظفين الأكفاء، وضعف القدرات المؤسسية 
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اللازمة لوضع السياسات والتخطيط والإدارة؛ وعدم كفاية مشاركة المجتمع المدني، لاسيما النساء، وضعف التنسيق الذي يعيق المساءلة 
 والشفافية وتبادل المعلومات. 

 المعنيون وثغرات القدرات

    يؤدي عدم وجود سياسات وطنية إلى إضعاف التخطيط المركزي للهياكل الأساسية الرئيسية والاستدامة البيئية. من بين أمور أخرى، 
تأجل وضع خطة رئيسية للكهرباء والطاقة تنطلق من التحليلات الاقتصادية. ساهمت صعوبة الوصول محطات توليد الكهرباء وتقادمها 

وصعوبة توفير الأموال اللازمة لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، وقطع الغيار اللازمة للصيانة، في تدهور البنية الأساسية وتفاقم عدم وجود 
بيئة مواتية. بشكل خاص، سيكون لغياب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العراق أثر سلبي بعيد المدى، رغم أنه يجري حاليا تطوير 

استراتيجية للمياه. تتطلب تحديات رئيسية أخرى الاهتمام بالتنسيق بين الوزارات وعقد شراكات استراتيجية إقليمية. والواقع أن عدم فعالية 
السياسات الداخلية واستمراريتها يزيد الحاجة إلى خدمات التمويل والإرشاد الزراعي، وتقنيات زراعة متقدمة. ويقترن ضعف القدرات 

الإدارية بممارسات المياه السيئة. 

هناك حاجة ماسة لسياسة إسكان شاملة واستراتيجية مماثلة، وهذا ضروري لزيادة قدرات القطاع الخاص. يجب أن تكون برامج تدريبي 
المقاولين وعمال البناء، التي تهدف إلى تطوير معايير وقواعد جيدة لتقديم العروض وبعض مهام البناء المحددة، جزءا من التنمية الشاملة 
للقدرات. وقد يؤدي الدعم الفني للمجالس الإقليمية والمجتمعات المحلية بهدف تحديد طرق للجمع الآمن للمخلفات المواد الصلبة والنفايات 

 السائلة بالإضافة إلى  النفايات المنزلية، إلى توفير فرصة لصناعة أكثر ملاءمة للبيئة من النظم الحالية. 

  على المؤسسات الحكومية منظمات المجتمع المدني بذل جهود لتوعية السكان حول ترشيد المياه وإدارة النفايات، وأهمية إعادة التدوير. 
حاليا يتم وضع استراتيجيات لتخطيط الأراضي على المستوى المركزي، مما يحد من صلاحيات السلطات المحلية. يتوقع من السلطات 

المحلية هذه الإستراتيجية أن تنفذ، لكنها تفتقر إلى القدرة على القيام بذلك. ولمعالجة مشكلة نقص المساكن على نحو فعال يجب نقل صلاحية 
اتخاذ القرارات الإستراتيجية إلى السلطات المحلية، وتعزيز قدرتها على التنفيذ. ويجب وضع إطار قانوني وتنظيمي لإضفاء الوضوح على 

عملية  تطوير الأراضي. وتحتاج أسواق تمويل الإسكان إلى إحياء عن طريق إصلاح مؤسسات الدولة والإلزام القانوني بتسديد القروض 
لخلق بيئة مواتية لدخول البنوك التجارية إلى هذا القطاع.
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الخاتمة والأمور ذات الأولوية بالنسبة لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية 

يدرس هذا القسم ثغرات التنمية الأولوية التي تنبثق عن التحاليل المواضيعية الثلاثة كأولويات محتملة لأعمال التنمية وكبؤرة لإطار عمل الأمم 
المتحدة للمساعدة الإنمائية. ولا يسع الأمم المتحدة التطرق لهذه القضايا من تلقاء نفسها، إذ أنها تتطلب الإنخراط التام للحكومة العراقية وشركائها 
الدوليين. ويمكن أن يُصبح دور الأمم المتحدة في التعامل مع هذه القضايا هو وضع الخطط مع الأخذ بالإعتبار الميزات النسبية المناسبة لهذا 

السياق وعبر التنمية المستقاة من الماضي وامصالح وقدرات الشركاء الآخرين.

ثغرات التنمية ذات الأولوية من أجل العمل عليها 11 .

لقد حدد التحليل المواضيعي الأسباب الجذرية والأساسية والفورية الهامة التي تكمن خلف عقبات التنمية التي تواجه العراق، إذ تنبع العديد من 
هذه العقبات من أسباب مماثلة أو مشابهة. ويوحي ذلك بأن نهجاً متكاملًا لإحتياجات التنمية في العراق سيخدم البلاد على نحو أفضل في العديد 
من القضايا. وتم استخلاص القضايا الثمانية المدرجة أدناه من التحاليل المواضيعية بصفتها عوامل رئيسية لتحقيق المصالحة والإستقرار في 
العراق فضلًا عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويمكن اعتبارها قضايا رئيسية للتركيز عليها ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة 

الإنمائية.

الدقيقة في كل محافظة وفي كل ناحية على حده، لا سيما  إن هذه القضايا بينما تعكس بشكل عام السياق العراقي فإنها لا تصف الظروف 
أن القدرات المتباينة للحكومة الوطنية العراقية وحكومة إقليم كردستان وتاريخ كل منهما لم يتم وصفها بالكامل هنا. إلا أنه رغم مرور إقليم 
كردستان بتجربة مسار تنمية راهن أسلس مما مرّت به المحافظات العراقية الخمس عشرة، فإن سياقه لا يمكن فصله عن التحديات الماثلة في 
العراق بأسره. وبالتالي، فإن العناصر المدرجة أدناه تنطبق أيضاً على إقليم كردستان رغم إختلاف مظاهرها التي اختبرها المقيمون المحليون 
عن تلك التي أُختبرت في وسط العراق وجنوبه، الأمر الذي من شأنه إلقاء الضوء ثانية على أهمية وضع استراتيجيات إستجابة مستندة على 

السياق مصممة خصيصاً للواقع المحلي والفروقات الفعلية للغاية بين الأقاليم العراقية وداخلها.

يرتبط كل من الاولويات المدرجة أدناه بموضوع معين في التقييم القطري المشترك )اما الإدارة الحكيمة او التمو الاقتصادي الشامل او ضمان 
خدمات اساسية جيدة(. إلا أنها تؤثر على هذه المجالات الثلاثة إلى حد ما، فهي تؤثر على السبب المباشر او الاصلي او الضمني لكل منها. 

وتُقترح كما يلي:

الإدارة الحكيمة

تعزيز شرعية الدولة ومساءلتها وإستجابتها (((i )

إن الإفتقار لمساءلة الحكومة وقدرتها على الإستجابة، على مدار السنين، هو أحد الأسباب الكامنة وراء الضعف وإدارة الحكم المتأثرة بالنزاع 
والنمو وتقديم الخدمات على حد سواء، فالبيئة القانونية والتنظيمية والسياسية الضعيفة الممزقة تؤدي إلى انظمة غير فعالة لا يعول عليها – وهذا 
يؤدي بالتالي إلى اضعاف امكانية حصول الرجال والنساء والاطفال على الخدمات الاساسية، ويشكل عائقا كبيرا اما التنمية الاقتصادية الشاملة. 
رغم أن التكهنات تقول أن العراق يفوق اسوأ انكماش اقتصادي في العالم وان الميزانية العراقية سترتفع مع ارتفاع اسعار النفط، إلا أن الحكومة 

مازالت تفتقر إلى القدرة على زيادة الأموال المخصصة للاستثمار لتتمكن من تنفيذ بعض نشاطاتها الاستثمارية الهامة.

لهذا فان 
وحدد التحليل الحاجة الملحة لتجنب نظام الأمر الواقع السياسي الذي لم يمثل مصالح كافة المواطنين، 

بل خلق بيئة خصبة لزعزعة الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان. ويتعين وضع آليات من شأنها إتاحة عملية صناعة قرار تتسم بالشفافية والإنفتاح 
وزيادة مساءلة الدولة وتجاوز الإنقسامات العرقية والمذهبية عبر سبل تمثيل ديمقراطية – كما اتضح من خلال التوترات بين الحكومة الوطنية 

العراقية وحكومة إقليم كردستان – إذ أنها مسائل ضرورية لخلق إجماع بالرأي بشأن السلام وأولويات التنمية.

تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الرئيسية الحكومية وغير الحكومية ((i(ii
لقد حدد هذا التحليل انعدام أو عدم ملائمة البيئة السياسية والتنظيمية والقانونية كسبب كامن وراء الأنظمة غير الفعالة التي لا يُعوّل عليها وقلة 
حصول الرجال والنساء والأطفال على الخدمات الضرورية فضلًا عن كونها عائقاً يحول دون تحقيق النمو الشامل. ورغم أن تنقيح القوانين 
وتحديث الأنظمة وتحسين الأنظمة والقدرات الخاصة بتصميم السياسات قد يبدو أقل أهمية وتحدياً من القضايا الأخرى المذكورة في هذا القسم، 

فإنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون هذه العناصر وما يليه من تطبيق فعّال لها.

وتدور المجالات المهمة للعمل بهذا الصدد حول تعزيز الوظائف الرئيسية لإدارة الحكم وهي: إعادة تنظيم المسؤوليات الوظيفية لمراكز أكثر 
منطقية من ناحية التكلفة والرقي بأنظمة ميزانيات التدريب على المهارات والتدريبات الفنية وتحسين أنظمة تحليل المعلومات وجمعها والتخطيط 
الإستراتيجي وقدرات التنفيذ والمتابعة من أجل ضمان الفعالية والحد من الفساد. كما تم تحديد قضايا ضعف التنسيق بين المؤسسات الرئيسية 
وفيها وبين الصعيدين المركزي واللامركزي على أنها عقبات رئيسية تحول دون تحقيق تنمية فعالة. وعلى نحو مماثل، فوجود حكومة تعمل 
على نحو جيد لكنها تفتقر لدعم المجتمع المدني لن يمكنها من الإيفاء بمهمة تقديم الخدمات بفاعلية. وقد كافح قطاع الخدمة المدنية العراقي – 
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ومؤسساته غير الحكومية – لإيجاد إطار عمل تشريعي يُعول عليه ويمكنها العمل من خلاله والتعاون مع الحكومة. وكذلك، فإن دور القطاع 
الخاص في تقديم الخدمات الإجتماعية لم يتم اكتشافه بعد.   

ii(ii)) تعزيز المصالحة المتبادلة والمستندة إلى المناطق

إن التقدم المتواضع في قضايا كتزعزع الأمن وإعادة دمج السكان النازحين والمحاربين القدماء وفلول قوات الأمن العديدين وانتهاكات حقوق 
الإنسان والبطالة، ضمن جملة أمور أخرى، قد يشعل فتيل التوتر ويؤثر في تعزيز السلام والتنمية إن لم يتم التصدي لها. وحدد هذا التحليل 
الصلات التي تربط بين عودة ظهور النزاعات المحلية في غياب الخدمات الأساسية والإقتصادية والمدنية وبين مفاهيم العدالة الإجتماعية. 
المحلية  المجتمعات  أكثر  المناطق ضمن  أساس  على  مقامة  نهج  من خلال  هو  متكامل  نحو  على  العوامل  هذه  مع  للتعامل  الطرق  وأفضل 

ضعفاً.

وتشتمل المسائل المحددة ضمن التحليل المواضيعي التي تؤثر على تعزيز السلام والإستقرار المحلي ما يلي:

 • العوز ومحدودية وصول الشباب والنساء والفقراء إلى الخدمات و الحصول على الفرص: يحدد هذا التحليل المستوى العالي للفقر	
وعدم المساواة بين الأقاليم بخصوص توزيع الثروات على أنها عوامل تؤثر بالإستقرار المحلي. وبينما لا يترتب عن عدم الحصول 
الكافي على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والمياه والإصحاح والتغذية في العراق آثاراً صحية مدمرة أو عواقب إجتماعية 
النساء والفتيات( والضغائن بين  الفقر والإقصاء والتهميش )لا سيما بين  التي يتم اختبارها في سياقات أقل تنمية، فهي تديم  كتلك 
الأعراق والمذاهب في العديد من المناطق. والأمر سيان في محافظات الشمال حيث يبقى الفقر وقلة الفرص في الريف أمراً شائعاً رغم 
التنمية الحضرية القوية. وتشتمل النشاطات الرئيسية المقترحة بالتحليل على إستراتيجيات لإعادة توزيع عوائد النمو والإستثمار على 
النشاطات التي تعتمد عليها مصادر رزق الفقراء )مثلًا الزراعة( على نحو عادل، ووضع سياسات حماية إجتماعية وإقتصادية ملائمة 
وضمان الحصول العادل على الخدمات الأساسية للفئات المهمشة والمقصاة من خلال وضع برامج يستند إلى المناطق – كطريق 

رئيسي للشعور بالعدالة الإجتماعية والإستقرار. 

• قد تعيق عملية العودة العلاقات بين المجتمعات المحلية وقدرات السلطات المحلية وقدرات الدولة  عودة وإعادة دمج النازحين داخلياً:	
على الصعيد الوطني )لأن معظم الخدمات يتم تقديمها من خلال وزارات مركزية(. وتُعدّ الإدارة الملائمة لعملية العودة أمر أساسي 
لتحقيق مصالحة أوسع وبالتالي الإستقرار المحلي. وترزخ حكومة إقليم كردستان ومحافظة بغداد تحت وطأة أعباء النزوح الثقيلة 
والكثيرة، ولا بد من الإضطلاع بأعمال رئيسية على الصعيدين الوطني والمحلي للسيطرة على خلافات الملكية المترتبة عن شكاوى 
الأراضي والملكيات ولا بد من دعم أنظمة حل النزاعات التقليدية والقضائية. كما تُعد القدرة على تلبية آمال السكان العائدين من ضمن 
الأولويات وكذلك الحد من الإفراط في الدعم على حساب النفقات المتوقعة للمجتمعات المضيفة – كأداة لمنع تضخم المظالم القائمة 

وبناء الثقة في العملية السياسية في الدولة.

• يُشير تحليل سياق البطالة في العراق إلى أن قلة حصول الشباب الذين تتزايد أعدادهم على فرص العمل،  الحصول على فرص عمل:	
وكذلك النساء والعائدين والأشخاص المنخرطين رسمياً بالجماعات المسلحة يُمكن أن يؤثر على تعزيز السلام على المدى القصير 
وعلى آفاق التنمية على المدى الطويل. وتعتمد المصالحة بقدر كبير على الفرص الإقتصادية التي تعتمد بدورها على إنشاء قطاع 
خاص صحي، فلا بد من الإضطلاع بأعمال من شأنها خلق مناخ وطني متمكن يتيح نمو القطاع الخاص. فضلًا عن ذلك، حددت 
الحكومة العراقية بدقة قطاع الزراعة بكونه مصدراً لخلق فرص عمل محلية من خلال الزراعة والصيد وسلسلة الإمدادات التي 
تربط الإجراءات بالمستهلكين والصناعات الزراعية. وبالتالي ينبغي على قطاع الزراعة أن يتلقى الدعم الخاص ببناء القدرات والبنى 

التحتية صغيرة الحجم وهيكل الإئتمان والصلات بالأسواق.    

• ألقى هذا التحليل الضوء على الأثار العظيمة المترتبة عن انتهاكات حقوق الإنسان بدءاً بالحق  تحقيق حقوق الإنسان والمشاركة بها:	
الأساسي في الحياة والتعليم والرعاية الصحية ووصولًا إلى الحقوق الإجتماعية والسياسية على المواطنين العراقيين. ويوحي ذلك 
بالحاجة الملحة للعمل على التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والمحلي وللتشجيع على المشاركة البنّاءة ثنائية 

الأبعاد للمجتمعات المحلية في عملية التنمية وبناء السلام التي لا يمكن لها أن تترسخ بدون ثقة متبادلة.

i(iv)) ربط النمو الإقتصادي المستدام بالإستثمار الإجتماعي

يُظهر التحليل أن توفر الموارد الطبيعية في العراق لم يُترجم إلى معدلات نمو متزايدة باستمرار ولم تتزايد العوائد على نحو يتيح خلق فرص 
عمل أوسع وخدمات أفضل ونسب فقر منخفضة – المسائل التي تُعدّ أسس العدالة الإجتماعية. إن إعادة توزيع النمو على نحو غير كاف، 
الحالي والتنمية  الفقير  نتائج الإقتصاد  الدولة، يكمن في جوهر  التنافسي والذي تسيطر عليه  الموجه نحو دعم الإقتصاد غير  النمو  وتحديداً 
الإجتماعية الممولة تمويلًا شبه أمثل. ويوجه النمو بإتجاه الإستهلاك على نحو أدى إلى توسعة أجهزة الدولة )حوالي %15 من السكان يعملون 

في الوقت الراهن بوظائف حكومية أو يتلقون راتب تقاعد( بينما تبقى غالبية السكان معرضين للضعف وقلة الفرص الإقتصادية المواتية.
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العراقية على  الحكومة  المستدام نحو الإستثمار الإجتماعي عبر مساعدة  النمو  الرئيسية برنامجاً وطنياً لإعادة توجيه  العمل  وتضم مجالات 
موازنة إحتياجات التنمية والتكاليف العملياتية المتنامية. ومن الطبيعي أن يشمل جهد من هذا النوع إعادة النظر في هيكليات عوائد العراق لتنويع 
الإقتصاد بمنأىً عن اعتماده على النفط وضمان توجيه الإستثمارات العامة نحو القطاعات الإقتصادية الأكثر عمالة. كما أن هناك حاجة إلى 
الإصلاحات الهيكلية لتوسعة القطاع الخاص فضلًا عن تدابير فعّالة للتخفبف من الأثار الإجتماعية التي تشتمل على تكوين شبكات أمن إجتماعي 
مستهدفة على نحو أكبر من أجل التقليل من الضغط على ميزانية العراق العملياتية وضمان العدالة الإجتماعية للأفراد الأشد ضعفاً، على حد 
سواء. كما أن إستراتيجيات إستثمار العوائد في الخدمات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع إيلاء تركيز على النساء والأطفال 

هي أيضاً من جملة الأمور الهامة من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية والأهداف الإنمائية للألفية.    

التخفيف من الضغوطات البيئية الناجمة عن النمو السكاني (((v )

يُظهر هذا التحليل العلاقات التي تربط النمو السريع للسكان بالعوز في الريف والتحضر سريع الوتيرة – وهي عوامل تضغط بشدة على بيئة 
العراق. وتم تحديد التغيرات في حجم السكان وتوزيعه وحركة السكّان الناجمة عن النزاعات والحروب على أنها أسباب كامنة وفورية تقف 
وراء الصعوبات التي تواجه الحفاظ على البيئة والتحكم بالمياه وتوفير مساكن كافية والحصول على الخدمات الجيدة وقدرات قطاع الزراعة 
العراقي وبالتالي آفاق التنوع الإقتصادي. ولا بد من القيام بعمل من شأنه وضع نهج شامل وطويل الأمد للتخطيط البيئي والعوامل المؤثرة 
على جيران العراق وتوفير دعم كبير لقطاع الزراعة الممتد. وبوجه الخصوص، يحتاج التحضر كظاهرة في العراق إلى إستراتيجيات إدارة 
مستهدفة للتخفيف من المخاطر المترتبة عن الفقر والأحياء الفقيرة والبطالة في المدن. وأخيراً، إن التحديات البيئة في العراق موجودة لتبقى 
بسبب المتطلبات المتزايدة للسكان – ولكن يمكن الحد منها من خلال نهج وطني أكثر تنظيماً لقضايا مثل تدهور الأراضي وتآكل التربة وتلوث 

الهواء وهدر المياه وإزالة الغابات والتغييرات المناخية. 

((v(vi  الإستثمار في رأس المال البشري) بما في ذلك رأس المال البشري المستقبلي من خلال الأطفال(

عبر كل قطاع من جل المجالات المواضيعية الثلاث فإن إستنزاف رأس المال البشري في العراق هو من أبرز التحديات التي تجابه التنمية. فإن 
الإفتقار لتشجيع المهارات وفقدان المؤهلات المختصة خلال سنوات العنف وإنعدام الأمن فضلًا عن هجرة العقول المترتبة عن نزوح السكان، 
أدّت إلى حرمان البلاد من قدراتها الرئيسية في القطاعين العام والخاص، ولا يمكن الإستعاضة عن القدرات المفقودة دون الإستثمار البارز 
في التعليم والشباب. ويقترح التحليل ضرورة الإستثمار في جودة التعليم في المدارس الإبتدائية والثانوية وإتاحتها، كأحد الأولويات، من أجل 
التقليل من التوجهات المتمثلة بإنخفاض الإلتحاق بالمدارس وعدم إتمام التعليم ونتائج الإمتحانات السيئة. ولا بد من استهلال مبادرات خاصة 
لتدريب وإعادة تدريب الشباب لدى سعيهم لدخول سوق العمل وتوفير تدريبات خاصة بالوظيفة للكادر المختص الموجود عبر شريحة واسعة من 
القطاعات )مع إيلاء تركيز على إدارة الحكم وتقديم الخدمات(. إن الإستثمار في رأس المال النسوي هو أمر ذو أولوية كبيرة من أجل التصدي 

لهجرة القدرات التي سببها الجهل والفقر وسوء المعاملة وبالتالي رفع قدراتهن للمشاركة في الحياة الإقتصادية – الإجتماعية في العراق.
 

التصدي لتهميش النساء على وجه الخصوص ((vi(vi

يُظهر التحليل كيف تؤثر ممارسات محددة من التمييز بحق النساء وانتهاك الحقوق بآفاق مجتمع صحي ومسالم، فلا تسمح الهيكليات الإدارية 
والسياسية في العراق، ومن ضمنها المستويات المتباينة من وضع السياسات وصنع القرار وإطار العمل القانوني )أو عدم تطبيقها( بإتاحة 
فرص متساوية ولا تكفل الحماية الكافية لحقوق النساء. ويُشير التحليل إلى حاجة العمل للتعامل مع حقوق النساء من وجهة نظر شاملة – وليس 
التصدي لأشكال العنف المرتكب بحق النساء والمواقف الثقافية المحافظة بل أيضاً فتح الأبواب أمام مشاركة النساء في إدارة الحكم وأسواق 
العمل والحقوق المدنية الهامة الأخرى. وتقترح كافة الشواهد أن تأثير هذه التدابير على المجتمع الأوسع – بما في ذلك ستكون فرص العمل 

والنمو وإدارة الحكم المتبادلة والتعليم والرعاية الصحية للأطفال متعمقة.   

الإقليمي ((vii(vi تسهيل حل النزاعات العابرة للحدود وإعادة الدمج 

لقد ازدادت تحديات التنمية الداخلية زيادة كبيرة في بعض الحالات بسبب علاقاتها بالمنطقة، إذ يعتمد كل من الأمن البشري والتنمية الزراعية 
والحفاظ على البيئة والتباين الإقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، إلى حد ما، على إدارة العراق لعلاقاته مع جيرانه على نحو أفضل. وقد حدد 
هذا التحليل قضايا إدارة المياه والتخلص من الألغام وأمن الحدود ودمج الإقتصاد في المنطقة على أنها قضايا هامة يجب أن تتصدى لها حكومة 

العراق ضمن سياق المنطقة، فلا بد من الحصو
ل على دعم لوضع أطر عمل قانونية وسياسية يمكن من خلالها تعزيز الحوار.

1	 . تبنّى البرلمان العراقي بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2007 البروتوكولات الإختيارية  لإتفاقية حقوق الطفل بالنسبة لإقحام الأطفال في الصراعات المسلحة والبروتوكولات الإختيارية بالنسبة لحقوق 
الطفل بشأن بيع الأطفال، إلا أن الإخطار بالمصادقة لم يُرفع بعد لمكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية. 

2	 . في 17 آب/أغسطس 2008، صادق المجلس الرئاسي العراقي على القانون الذي وافق عليه مجلس الأعيان للإنضمام للجنة المناهضة للتعذيب في شهر تموز/يوليو 2008. وستدخل الإتفاقية حيز 
النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم العراق لهذه الإتفاقية للأمين العام. 


